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         الملكي العقاري بين السندا الرسمي والوثائق المسحي                                                   اإهـــــــداء
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 اإهــــــــــداء

ان  حاي كل ما لديهما من الرعاية وا حى أوصاي  إ اأبوين الكرمن اللذين م
 أمي أطال اه ي عمرها  وأي عليه رمة اه ... إ هذ الدرجة ،

ائي :  ماح وأيوب وإبراهيم وعبد الفتاح..  .وا ميع : اإخوة واأخوات.. .وا أب

ها العرة وا كل من  ياة أخذ م تضامن معي ي ساعة العسرة وسهل  دروس ا
 واضعها موضع الفكرة...

لفة وا ميع أصدقاء العمل  ومن مد  يد العون وطلبة جامعة زيان عاشور با
ميع  اهدي هذا العمل امتواضع ونطلب من امو عز وجل أن  إ و ،وامساعدة   ا

 م .يكون خالصا  لوجهه الكر 

                                                                                                                                                                                 
 رش دقمان

 

 

 

 

 

 

 



الملكي العقاري بين السندا الرسمي والوثائق المسحيشكـــر وعرفــــــان                                                      
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 شكـــــر وعرفـــــــان
مد وحد وعلى اله وصحبه وسلم ....أما بعد:  ا

زيل إى اأستاذ الكرم الدكتور سامي عبد السام الذي قبل اإشراف  أتوجه بالشكر ا
على هذ امذكرة والذي م يدخر أي جهد ي سبيل توجيهي ومساعدي إعداد هذا 

سى  ا يد العون وامساعدة من العمل امتواضع ،كما ان اأصدقاء والزماء الذين أمدوا ل
قريب أو بعيد للوصول إى هذ امرحلة  واليكم  أتوجه هذا العمل عسى أن يكون جانبا  

 للصواب ونسال اه القبول.
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ا مد ه رب العامن ، والصاة والسام على سيدنا وحبيب  اله وعلى مـد خام اأنبياء وامرسلن، ا

                          وصحبه أمعن وبعد :  

ياة ااقتصاديةوذلك أميته  إن موضوع املكية العقارية موضوع شاسع ومتفرع ،        وااجتماعية  وارتباطه با
تمع ، حيث  ضاري للمجتمعات . اعترها والثقافية لكل   البعض مقياسا يقاس به مستوى الرقي وا

حاول من خال هذا البحث أن نتطرق إ املكية العقارية مسح اأراضي  عر التسلسل التارخي بدءا من نظام  وس
وات  بعد ااستقال خاصة ي  الروماي م العهد العثماي مرورا بفرة ااحتال الفرنسي وأخرا ما شهد ته من 

قبة الفرنسية من جهة وحداثة  زائرية من جهة أخرى   ال تذبذب  وتداخل  القوانن اموروثة عن ا الدولة ا
تة  الفراغ  الكبر الذي شهدته الساحة العقارية غداة  ااستقال خاصة و  هج ااشراكي الذي تب بانتهاجها ال

ظام القائم ازدهر  وإتباعها سياسة نظام املكية العقارية امشركة على حساب املكية  العقارية الفردية  وي ظل هذا ال
ال املكية العقارية حيث يقوم نظام الشهر الشخصي  موض ينظام الشهر الشخصي الذي ميز بالضبابية والغ

هم  ل التصرف وا إ  على أساس أماء اأشخاص الذين تصدر م التصرفات حيث ا يتم ااهتمام بالعقار 
مكوناته ومواصفاته من حدود ومساحة وموقع وليس له أية حجية أمام  الغر من حيث  القوة  الثبوتية ان 

وبظهور الرمية خاصة بعد ,  امراد شهرها ايتم فحصها والقيام.بالتحقيق والتحري فيها بل تشهر كما هي التصرفات
امتضمن مسح اأراضي العام   74/75ديد مثل ي اأمر جصدور قانون التوثيق والقانون امدي مع بروز نظام 

والذي  امتاز بالدقة والوضوح ي تتبع ملكية العقار  وتأسيس السجل العقاري ) الشهر العيي (  وامراسيم الاحقة له
واائتمان بن امتعاقدين ،  وبن الوثائق ا مالك العقار حيث البس املكية العقارية حلة الرمية وأرسى جو الثقة 

صوص التشريعية والقوانن وامراسيم دات وفق ال ظيمية   امسحية الي تعتر الرمومر الذي يضبط ويوجه هذ الس الت
ديد 12/11/1975الذكر  امؤرخ ي:  السالف 75/74وهذا ماكرسه اأمر رقم: ، ا ، هذا اأمر القدم ي صدور

ظومة التشريعية العقارية ي هذا اجال، فيذين  ي تطبيقه ي ام  76/62رقم:امرسوم  -له الاحقن  وامرسومن الت
امؤرخ ي:  76/63امرسوم رقم:  -اد مسح اأراضي العام وامتضمن إعد 25/03/1976امؤرخ ي : 

دات الرمية والوثائق وإظهار السجل العقاري ،  تأسيسامتضمن  25/03/1976 املكية العقارية وضبطها بن الس
زائري  .امسحية ي إطار ثوب جديد ي نظام التشريع ا

 أ
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: مكن وعليه   التي تواجه سير الملكية العقارية وخصوصا في  والصعوبات ما التحدياتطرح اإشكال التا
 ؟، وما العوائق التي تعترض تقدم العملية المسحية في الميدان نظام الشهر العيني 

ا هو  وثيق له ارتباطإن هذا اموضوع      ا واهم ما واجه ما توجه ا امعاش حيث نصادفه أي ياة اليومية بواقع با
صول على امعلومة لقلة امراجع من جهة واتساع اموضوع ي حد ذاته ، وماساعدنا على هذا اموضوع هو  صعوبة ا

 العملية نوعا ما .للحياة مامسته 

ا  نلتمس   سيد ماقل طة التالية و بغية  هج الغالب  اليا هح التحليلي للمضمون وهو ام اعتمدنا فيها على ام
ظام املكية العقارية ي ظل  الرمية ونظام امسح )نظام الشهر  على امذكرة وذلك جمع امعلومات والبيانات امتعلقة ب
ظري والعملي ومن هذا نعتمد ي دراسة هذا  انبن ال مع بن ا اموضوع إ فصلن العيي ( وذلك ي دراسة 

اقلة ها  دات الرمية ال اول ي الفصل اأول مراحل تطور املكية العقارية و الس داتنت دات الرمية ال وقيمة الس س
اقلة  دات الرمية ال دات الرمية ي )امبحث اأول (وأنواع الس اءات الواردة عليها وشروط وحجية الس وااستث

 بحث الثاي( .ام للملكية العقارية  ي)

دات الرمية واليات تطبيقه على نظام الشهر العقاري من تعريف للمسح  اول فيه آثار الس ت أما الفصل الثاي ف
ه وكذا اآليات امساعدة على تطبيق عمليات امسح العقاري ي )امبحث اأول(  وأنواع امسح واأهداف امتوخاة م

فــــا على نظــراضي وآثارهة مسح اأــــوالتطبيقات اميداني ازعــــظ العقـــام ا اشئـــاري وام  ي حــن امســـة عـــات ال

 )امبحث الثاي(.
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 الفصل اأول
 

 مراحل تطور الملكية العقارية والسندات الرسمية الناقلة لها

 
اقلة للملكية العقارية والقيمة القانونية  دات الرمية ال اول ي هذا الفصل مراحل تطور املكية العقارية و الس دات نت للس

اقلة  دات الرمية ال دات الرمية ي )امبحث آول أوأنواع الس اءات الواردة عليها وشروط وحجية الس الرمية وااستث
 )امبحث الثاي أ. للملكية العقارية  ي
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 لها: و السندات الرسمية الناقلة الملكية العقارية تطورمراحل : المبحث اأول
ذ القدم  وذلك ارتباطهم الوثيق ها من حيث مارسة حياهم البيولوجية من أكل  ظهر اهتمام اجتمع البشري بآرض م

يقي عليها باعتمادهم على امعارف  ذ التواجد الفي الفاحية   وشرب واستقرار وكان ارتباطهم اخص بالشمال اإفريقي م
ظهرت فكرة املكية العقارية وازدادت توسعا إ غاية الفتح اإسامي ي القرن امتعلقة بالتقاليد الزراعية ي ظل ذلك 

ديث   .1السابع اميادي وازدهرت هذ الفكرة عر العصور تسلسليا إ بلوغها العصر ا
      ذا اجال اا ان املكية العقارية خال صرورها وانتقاها فابد من مراعاة وإتباع الطرق القانونية امتبعة ي ه  

قوق آساسية    :  ما أن املكية العقارية هي حق من مرحلة تطور الملكية العقارية في الجزائر   المطلب اأول : ا
ظيمها وحفظها وكيفية استعماها وارتباط هذ آخرة ارتباطا وثيقا  ذ القدم بضبطها وت ال اهتمت كل التشريعات م

  العصور بامراحل التالية :  تمع ما   جاءت املكية العقارية ي اززارر عر بالرقي ااقتصادي ي 
ي عهد سرفيوس  تميزت الفترة الرومانية:: مرحلة ماقبل ااحتال الفرنسي )العهد الروماني والعثماني( الفرع اأول:

رون على التصريح  534-578تيلوس ) ون  ق مأ استخدم نظام التعداد من اجل الوعاء الضريي فقد كان اغلب امواط
 إفريقيا  مساحة آرض وقيمة آماك   حيث كان نظام املكية مطبقا ي روما كما م تطبيقه ي مال

ها أراضي العرش وال كانت تستعمل ماعيا من : فكانت اغلب آراضي أما المرحلة العثمانية مقسمة إ عدة أقسام م
قبل العروش أو القبارل ال كانت ساردة آنذاك   م آراضي أو العقارات ال كان ملكها الباي وحاشيته وهي مثابة 

 أراضي ملك الدولة أو البايلك وكانت هذ آراضي تشغل مساحات كبرة نتيجة ااستحواذ 
كام وتتميز بأها خصبة وذات مواقع إسراتيجية هامة.  و امصادرة من قبل ا
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اصة وفقا ٓحكام التشريع اززارري  -1  13 ص 2010 اززارر    دار هومة  ا. ليلى طلبة    املكية العقارية ا
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هم وليس هم عليها عقود  م أراضي ملك وهي آراضي ال كانت ملك لأشخاص أو عاراهم بصفة فردية أو مشاعة بي
بوس و آوقاف وال حبست لفاردة امش ية أو م حبوسها على آواد وأواد   م أراضي ا رية ومؤسسات دي اريع ا

ق ي ااستغال واانتفاع فقط حسب نظام آوقاف الذي كان  آواد للحيلولة دون التصرف فيها بالبيع أو اهبة وهم ا
ضع ٓحكا كم املكية العقارية  م الشريعة اإسامية والعرف ساردا آنذاك وكانت اغلب القوانن ي هذ امرحلة وال 

 1-السارد 

ميزت هذ امرحلة بااستياء  : (1962إلى سنة  1830مرحلة ااستعمار الفرنسي  )من سنة   الفرع الثاني:
وااستحواذ على أراضي اززاررين بش أنواع الطرق والوسارل امادية والقانونية ومن بن القوانن وامرسيم الصادرة ي هذا 

 الشأن أمها: 

كام ي اإدارة الر  08/09/1830مرسوم  - ق للسلطات الفرنسية ي ااستحواذ على أماك ا كية السابقة م إعطاء ا
كام ي الدولة الركية ي إطار  ضر حيث م إدخال أراضي البايلك ال كانت ملك ا وبعض آعيان من الكراغلة وا

 آماك العمومية .  

اكم كوزيل ي:  - ها القرار الصادر من ا       مح موجبه 07/12/1830م جاءت عدة قرارات متعاقبة م

 اخضع آماك الوقفية هاريا ي 30/10/1858ماك الوقفية   والقرار الصادر ي:لأوروبين بامتاك آ

  ال التبادل العقاري حسب أحكام القانون الفرنسي . 
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فيظ بن عبيدة   -1 ية العقارية ي التشريع اززارري   دار هومة عبد ا قوق العي  09ص   2011ة السابعة   اززارر   الطبع   إثبات املكية العقارية وا
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زرة بعض آراضي إ كونتونات  12/04/1863م جاء امرسوم الصادر ي  - ا تيس كونسيلت حيث نص على  سي
 ووحدات فردية لتسهيل  نقل ملكيتها من اززاررين إ امعمرين م تا القانون امؤرخ 

ه : على إن تأسيس املكية العقارية ي اززارر  26/07/1873ي : امعروف مشروع ويري حيث نصت مادته آو م
ضع للقانون الفرنسي م جاءت عدة قوانن  قوق العقارية مهما كان أصحاها  وحفظها واانتقال التقاعدي للملكيات وا

: و مراسيم انتهجت أسلوب اإصاح ي اجال الع  قاري كالتا

 وامتعلق بالتهيئة العقارية ي اززارر 26/03/1956امؤرخ ي : 65/209مرسوم  -

 امتعلق بإصاح الشهر العقاري .21/10/1959ي : 59/1190امرسوم : -

فردة. 03/06/1960امرسوم الصادر ي : - دات املكية ام  امتعلق بتسليم س

 حيث تبدأ من::(2001إلى سنة  1962تقال )من سنة : مرحلة ما بعد ااسالفرع الثالث

 1990إلى سنة  1962الفترة من سنة  -أ

و لتفادي الفراغ القانوي م مديد العمل بالقوانن القدمة سارية امفعول   05/07/1962بعد اإعان عن ااستقال ي 
الفا للس ها  ية ما فيها امتعلقة باملكية العقارية  إا ما كان م  .1 يادة الوط

ديد مهلة  24/08/1962امؤرخ ي:  20/62وميزت هذ امرحلة بصدور آمر  امتعلق بآماك الشاغرة   وقد م 
ثاثة أشهر لأشخاص الذين غادروا متلكاهم أن يعودوا إليها ي آجل امذكور وإا اعترت شاغرة وتؤول ملكيتها للدولة . 

تلفة وما أن التوجهات  ال عرفتها الباد غر مستقرة بعيد ااستقال  فان التشريعات العقارية شهدت تذبذب كبر كانت 
 وناسخة لبعضها البعض وعلى العموم مكن حصرها فيما يلي:

 م فيه ماية آراضي ال كانت موضوع معامات مع امعمرين 09/05/1963ي:  63/168مرسوم : -   

ص  عت شراء متلكات امعمرين   وأدرجت فيما بعد وذلك خرقا لل وص القانونية ال صدرت عقب ااستقال حيث م
دوق الوط للثورة الزراعية.  ضمن الص
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 .13/12/1962خ ي: امؤر  62/153وهذا موجب القانون رقم :-1
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وين أو  01/10/1963امؤرخ ي: 63/388ـ امرسوم رقم: شات الزراعية التابعة لأشخاص امع امتعلق بتأميم ام
بية  وبالتا فان العقود ال مت بعد  سية أج ية  01/07/1962الطبيعين الذين هم ج صبة على حقوق عي وام

ريرها داخل أو خارج الوطن فهي باط لة وبالتا تدمج ضمن آماك الشاغرة   والعقود ال أبرمت عقارية   سواء م 
صلوا على هذ  العقارات ي هذ الفرة ليس هم حق التصرف فيها  1962و1954مابن الفرتن  وآشخاص الذين 

بالتا غر   باإضافة إ آماك الوقفية ال تعتر ي معظمها من آماك العامة امخصصة مؤسسات خرية وهي 
بسية العامة حيث 17/09/1964امؤرخ ي : 64/283قابلة للتصرف فيها وذلك طبقا للمرسوم  .امتضمن آماك ا

 الذي يبن أيلولة آماك الشاغرة للدولة.  06/01/1966امؤرخ ي : 66/102م صدور آمر 

 08/11/1971امؤرخ ي: 71/173و بعدها م صدورا ٓمر امتضمن قانون الثورة الزراعية رقم: -

ظيم املكية العقارية بإلغاره ميع القوانن السابقة ي اجال الزراعي   الذي احدث تغيرا جذريا ي ت

ظيمها على أسس حديثة . ول ي نطاق املكية العقارية وت  وكانت نقطة 

لعقارية   حيث  احتكرت موجبه والذي تضمن إنشاء ااحتياطات ا 16/02/1974امؤرخ ي:  74/26اامر - 
يطها العمراي .البلديات ميدان امعامات العق  ارية وخاصة ي 

قيقي ي امسار العقاري للدولة وذلك بصدور أمر : ا ا امؤرخ ي:  75/74م جاء آمر الذي بن اا
ن اجل تطبيقا له صدر امتضمن إعداد امسح العام لأراضي وتأسيس السجل العقاري   وم 12/11/1975

 . 1انامرسوم
يازة العقارية الفاحية )ج ر رقم: 18/08/1983امؤرخ ي:  83/18القانون رقم:  -  أ43/84امتعلق با

فيذي رقم:  يازة املكية العقارية الفاحية )ج ر رقم  10/12/1983امؤرخ ي  724/ 83وامرسوم الت امتعلق 
 .  83/18أ امطبق لقانون 43/84:

امعدل وامتمم امتضمن ضبط كيفية استغال آراضي الفاحية  08/12/1987امؤرخ ي:  87/19صدور قانون رقم: -
ية العقارية التابعة لأماك الوط قوق العي ازل عن ا تجن   يسمح وفق بعض الشروط الت دد حقوق وواجبات ام ية و

تجن الفاحين. وحة للم  امم
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امتعلق بتأسيس السجل  25/03/1976امؤرخ ي: 76/63امتعلق بإعداد امسح العام لأراضي  وامرســــــوم  25/03/1976امؤرخ ي:  76/62امرسوم -1
 العقاري .
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 ما بعد صدور قانون التوجيه العقاري.      -

ـ  إن حق املكية بعد إعان الدولة عن التوجه السياسي وااقتصادي ازديد ي الباد ا مفر من أن يكون عرضة آثار كل تغر 
ظر بصورة جوهرية ي أسس الدولة اإيديولوجية   23/02/1989سياسي أو تغر ي دور الدولة   فدستور  ما أعاد ال حي
ملكية بصورة عامة وي حق املكية العمومية بصورة خاصة لذا برزت ضرورة تكييف وامؤسساتية اثر بشكل حاسم ي حق ا

ية مع اإصاحات ااقتصادية ومع دستور  سد فيي إلغاء:   1989التشريعات العقارية وامتصلة بآماك الوط  وهذا ما 

 امتضمن الثورة الزراعية. 18/11/1971امؤرخ ي:  71/73آمر رقم:  -

 امتعلق بااحتياطات العقارية البلدية. 20/02/1974امؤرخ ي:  74/26ر رقم: آم -

ية. 30/07/1984امؤرخ ي:  84/16القانون رقم:  -  امتعلق بآماك الوط

صوص: ل هذ ال  وقد حل 

 1995/ 25/09امؤرخ ي: 95/26امعدل وامتمم بآمر رقم:  18/11/1990امؤرخ ي: 90/25القانون رقم:
 امتضمن قانون التوجيه العقاري.

ية.  01/12/1990امؤرخ ي:  90/30القانون رقم:  -  امتضمن قانون آماك الوط

ال  -انعكاسات قانون التوجيه العقاري على المسار العقاري:  وضع قانون التوجيه العقاري حدا احتكار البلديات ي 
وا ها أن تقوم مباشرة بعمليات عقارية ماعدا وقوع ذلك بن أشخاص امعامات العقارية وأقام سوقا عقارية  حرة   وم يكن 

ها جاءت امادة:  73عمومين )امادة:  روج م من قانون التوجيه العقاري  86من القانون أ   ولتسير امرحلة اانتقالية وا
ضرية وغر ام اطق ا ة هاريا ي ااحتياطات العقارية البلدية   حيث م يكن وحددت شروط لتسوية آراضي الواقعة ي ام د
 باإمكان أن تتو ازماعة احلية مارسة أنشطة التسير العقاري .

اصة الواردة ي امواد:  - من القانون رقم  82إ : 76اسرجاع آراضي الفاحية ٓصحاها وهو ما أظهرته آحكام ا
امؤرخ ي:  95/25امتضمن التوجيه العقاري  امعدل وامتمم بآمر رقم: 25/11/1990امؤرخ ي:  90/25:

سية اززاررية أو ذوي حقوقهم    25/09/1995 .حيث حددت شروط وكيفيات اسرجاع امالكن آصلين من ذوي از
اء عمليات الثورة الزراعية ل هبة أث وكذا آراضي ال كانت قد وضعت  لأراضي الفاحية ال وقع تأميمها أو ال كانت 

 ت ماية الدولة خال العهد آول من ااستقال .   

ية   حيث طرا تغير على امادتن  - ي  23/02/1989من دستور  18   17الرجوع إ التصور امزدوج لأماك الوط
ية.  مضمون املكية العمومية وآماك الوط
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ا ين التشريع ا ية أمرا ضروريا   وهذا ما أدى ا صدور القانون رقم: وم  ي  امؤرخ 90/30ص بآماك الوط
ية حيث طرا ي هذا اجال تغيرا أصبحت موجبه أماك الدولة وازماعات 01/12/1990: امتضمن قانون آماك الوط

اصة   فة وفقا لتخصيصها أو لوظيفتها ي املكية العامة أو ا  1اإقليمية مص
هج الليرا وعلى إثر م  اصة بعد تب الدولة لل تقسيم املكية العقارية ي قانون التوجيه العقاري ظهور املكية العقارية ا

اف وهي:  23امادة:  18/11/1990امؤرخ ي:  90/25 اء على أحكام الدستور إ ثاثة أص ه ب  م

ص امادة اأماك الوطنية :  - امعدل  1989فيفري  23من دستور  18  17وكذا امادتن  90/30من قانون  02وفقا ل
وزها الدولة وماعاها احلية ي شكل ملكية فإها ت 1996ي  قولة العقارية ال  قوق ام موع آماك وا شمل على 

اصة التابعة للواية  اصة التابعة للدولة وآماك العمومية وا ية العمومية وا عمومية أو خاصة وتتكون هذ آماك الوط
اصة التابعة للبلدية   .وآماك العمومية وا
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ية    خلية التكوين امركزية   اززارر   سبتمر  التكوين ي امهام الرريسية -1  . 39ص  2007 للمديرية العامة لأماك الوط
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واص   سواء  اأماك الخاصة:  - ية العقارية ال ملكها آفراد أو ا قوق العي وهي ال تشمل على آماك العقارية وا
ضع املكية  وين    حيث  اصة ٓحكام القانون امدي الذي نص عليها ي الباب آول كانوا أشخاص طبيعين أو مع ا
ية آصلية آ قوق العي  آ حق املكية آمن الكتاب الثالث آ ا

تفع به معية خرية أو معية ذات اأماك الوقفية:  - وهي ال حبسها مالكها محض إرادته ليجعل التمتع ها دارما ت
فعة عامة سواء أكان التمتع  هم امالك امذكور.م د وفاة اموصي هم الوسطاء الذين يعي   1 فوريا أو ع

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شر والتوزيع  اززارر    - 1 اصة وفقا ٓحكام التشريع اززارري   دار هومة للطباعة والل  21ص  2010ا . ليلى طلبة   املكية العقارية ا
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 2001إلى سنة :  1993الفترة مابين سنة :  -ب

شاط العقاري رقم:  - بتاريخ  93/03أهم ما جاء ي هذ الفرة  صدور امرسوم التشريعي امتعلق بال
ن  01/003/1993: ار أو لتلبية حاجيات امواط ديد آماك العقارية امخصصة للبيع أو اإ والذي ساهم ي 

اعي أو التجاري   ونشاط الرقية العقارية مكن أن  ري أو الص اصة   وتتمثل ي احات ذات ااستعمال السك أو ا ا
ار أو أشخاص ي إطار الت الة يقوم به  اصة أو بشكل فردي  ويبقى نشاطهم ي هذ ا عاونيات لتلبية احتياجاهم ا
 مدي وا يكتسبون صفة التاجر . 

واهم ما جاء به هذا امرسوم الضمانات ال وفرها والشفافية ال ادخلها على عاقة امتعامل ي الرقية العقارية  بامشري 
ها ام 20وألغى  موجبها امادة  ة ي عقود  537إ  471واد من :م ة حق البقاء ي آمك من القانون امدي امتضم

قضي بانقضاء اجله    ار ي ار للمحات ذات ااستعمال السك امرمة بعد تاريخ هذا امرسوم    وجعل عقد اإ اإ
د انتهاء مدة العقد دون اللجوء إجراء آخر.    وعى امستأجر أن يغادر ع

ازل   وجاء ار أو الت هذا امرسوم بأحكام إزالة الغموض واستقرار وضعية الشاغلن أو امستفيدين بعقارات ي إطار اإ
ار آمر الذي يسهل  عمل القضاة ي  عن آماك الشاغرة موجب عقود إدارية . كما شرع الكتابة ي عقود البيع أو اإ

زاعات امعروضة أو ال ستعرض ع قوق حسم ال ليهم ان كل نزاع يستوجب تقدم الوثارق الثبوتية  أو الوثارق امتعلقة با
 ... ار أو اانتفاع ا  التبعية كحق اإ

اء على التصاميم وأخضعه للشكليات الرمية الكتابة والتسجيل واإشهار  ية ب كما نظم إجراءات وشروط البيع لعقارات مب
اية أو ج ها من امشري إا بعد تسليم شهادة امطابقة وا تتم حيازة ملكية ب  .  1زء م

ية .   ايات ازماعية أو التجمعات السك  ونظم املكية امشركة للب

ا له ي الفرة مابن  1999/ 27/04ي:  91/10كما قام امشرع بإصدار قانون رقم: امتعلق بآوقاف سبق وان تطرق
الصـادر ي:   01/07حيث أن امشرع ادخل عليه تعديات جوهرية موجب القانون رقم: 1962-1990

ها:  22/05/2001  ومن بي

واستحداث سجل عقاري خاص ها لدى مصا أماك الدولة تسجل فيها إخضاع آماك الوقفية لعملية ازرد العام -
 .العقارات الوقفية 
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 العقار. اقليمه يتم استام شهادة امطابقة من قبل رريس اجلس الشعي البلدي اموجود ي نطاق -1
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مية آماك الوقفية سواء بتمويل داخلي أو خارجي أو ذاي وتتم سن   ومواد تبن كيفية استعمال واستثمار وت

 كل نوع من أنواع العقارات كالتا  :

 عقد امزارعة الذي يقصد به إعطاء آرض للمزارع واستغاها مقابل جزء من احصول .      -

 . عقد امساقاة ويقصد به إعطاء الشجر لاستقال من يصلحه مقابل جزء معن من مر -

ة مقابل د - اء فيها أو الغرس مدة معي ص موجبه جزء من آرض العاطلة للب كر الذي  يقارب قيمة  فع مبلغعقد ا
 آرض اموقوفة وقت إبرام العقد. 

 عقد امقاولة مقابل من يدفع جزءا أو كلية. -

زء من آرض  . -  اء   عقد امقايضة وم باستبدال جزء من الب

ار الدوري . - ار احات امعدة للسكن أو التجارة مقابل من اإ  عقد إ

ار . عقد التعمر أو الرميم يدفع -  امستأجر موجبه ما يقارب قيمة الرميم أو التعمر مع خصمها مستقبا من مبلغ اإ

تجة باستعمال  ويل آموال اجمعة إ استثمارات م مية آماك الوقفية العامة عن طريق  كما جاء هذا القانون بإمكانية ت
ديثة مثل:  وسارل التوظيف ا

 جن قدر حاجتهم على أن يعيدو ي اجل متفق عليه. إقراض احتاالقرض الحسن:  -

ة يسرجعها م شاء وتوظف  الودائع ذات المنافع الوقفية : - مكن صاحب مبلغ من امال ليس ي حاجة إليه لفرة معي
 .1هذ الوديعة لصا آوقاف 

ل امصري والتجاري من قبل السلطة امكلفة وهي ال يتم فيها استعمال بعض ريع الوقف ي التعام المضاربة الوقفية : -
 بآوقاف  مع مراعاة أحكام الشريعة اإسامية ي هذ التصرفات.   
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 .بآوقافيتعلق  27/04/1991مؤرخ ي:  91/10قانون  -1
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الذي حدد شروط وكيفيات بيع آماك ذات ااستعمال  14/01/1997ي:  97/35م صدور مرسوم رقم: -
ار بن امؤجر )ديوان الرقية العقارية  السك وامه وال أجزها دواوين الرقية والتسير العقاري وموجبه يتم إعداد عقد اإ

وات قابلة للت 03والتسير العقاري أ من جهة وامستأجر من جهة أخرى مدة   جديد.س

رر له عقد حسب  وعلى امستأجر أن يطلب شراء السكن من ديوان الرقية والتسير العقاري باعتبار امالك امؤجر و
ظيم امعمول هما حيث يتم  ة ي التشريع والت ار وذلك وفقا للشروط  واإجراءات امبي الشكل الرمي  ويتضمن البيع باإ

ة وبانقضارها وتسديد ميع اإقساط امالية يصبح ي هذا العقد اإقساط امالية  ب دفعها دوريا خال مدة معي ال 
 امستأجر مالكا للعقار بعقد مكتوب ومشهر باحافظة العقارية .

فيذي رقم: جزة بأموال  23/04/2001ي  01/105كما م صدور امرسوم الت امتعلق بتحديد شروط شراء امساكن ام
ار . عمومية ي إطار  البيع باإ

ار موجب عقد رمي جزة بأموال عمومية ي إطار البيع باإ   1حيث جاء ي مادته آو  تباع امساكن ام

 :.  : قيمة الرسمية في السندات المثبتة  للملكية العقاريةالمطلب الثاني

ة التوثي 15/12/1970امؤرخ ي :   70/91قبل صدور آمر رقم:  قل امتضمن مه ق م تكن الكتابة   الرمية شرطا ل
املكية العقارية وإثباها بل كان يكفي فيها الكتابة العرفية أو الشكل العري "تكريسا مبدأ الرضارية الذي كان ساردا ي 

ية  قبة الزم  والذي أضفى نوعا ما الصيغة التعاقدية على امعامات العقارية .  2تتلك ا

امتعلقة بامعامات العقارية باطلة بطانا مطلقا إذا أبرمت ي شكل عري   بدءا من تاريخ :  لكن أصبحت كل العقود
ه سريان تطبيق آمر رقم:   01/01/1971  12امذكور أعا حيث نصت امادة :  70/91وهو التاريخ الذي بدا م

ت طارلة البطان ي ميع امعامات ال ه على وجوب الكتابة الرمية   عقارية .م
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فيظ بن عبيدة   -1 ية العقارية ي التشريع اززارري   عبد ا قوق العي شر والتوزيع   اززارر إثبات املكية العقارية وا  51ص 2011دارهومة للطباعة وال

شر والتوزيع   اززارر  - 2 اصة   دارهومة للطباعة وال  . 18  ص 2004مدي باشا عمر   ماية املكية العقارية ا
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 :مدلول الرسمية و اإستثناءات الواردة عليها: اأول الفرع

صرين أساسين  وما الرمية امعترة كركن لانعقاد ي التصرفات الواردة على العقار موجب  اول هذا امطلب ي ع ت و س
اءات الواردة عليها.   قانون التوثيق و كذا ااستث

ال املكية العقارية  عرف عدّة مراحل  إذ كان مبدأ الرضارية هو القاعدة لقد سبق وأن ذكرنا أنّ  التشريع اززارري ي 
لها  لكن سرعان ما بدأ امشرع يفرض  العامة ي التعاقد  ذلك انهّ يكفي فيها توافق اإرادتن على طبيعتها و سببها و 

دما ترد على العقار  و هذ ا ي بعض التصرفات ع ة شكا معي  64/61ت رقم  1965ا أوا موجب قانون امالية لس
ت  31/12/1964امؤرخ ي  الذي أوجب الشكل الرمي ي بعض التصرفات بعوض دون أن يوجب هذ الشكلية 

ماية امتعاقد الذي يتمسك بوجوب اإثبات هذ الطريقة  زيادة على آغراض امالية البحتة  طارلة البطان  إذ وضعت 
ل كان يهدف إليها كوجوب دفع الثمن إجباريا بن يدي اموثق.و م يتضح موقف امشرع اززارري إاّ بعد صدور آمر ا

  الذي أوجب الرمية 01/01/1971امتضمن قانون التوثيق امطبق ابتدءا من يوم  15/12/1970امؤرخ ي  70/91
د العري أية حجية  و أوجب إفراغ ميع التصرفات الواردة على العقار ي ي التعاقد الوارد على العقار  وم يعد بذلك للعق

ت طارلة البطان فقد نصّت امادة  ه " زيادة على العقود ال يأمر القانون بإخضاعها إ الشكل  12القالب الرمي  م
ارية أو ص ات  ار زراعية أو الرمي  فإنّ العقود ال تتضمن نقل عقارات أو حقوق عقارية أو  اعية أو عقود إ

رر هذ العقود ي الشكل الرمي مع دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي  ت طارلة البطان أن  ب  ارية....
حرر العقد"   فهذ امادة أضفت ماية خاصة على كل التصرفات الواردة على العقار  فا يكفي توافر الرضا و احل و 

ال   إبرام العقود بل ابد من إتباع شكل معن يتمثل ي الرمية ال هي ركن لانعقاد و لصحة العقدالسبب و أهلية 
تدل صراحة على الطابع اإلزامي للرمية  و لكن ما يعاب عليه  أنهّ و إن كان قد نظّم ذلك ي قانون التوثيق الصادر ي 

1970 . 

ا   صص ها نصّا صر افذة الصغرة ال فتحها بشأن هذا اجعدا   ما  1إاّ أنهّ م  من ق م و  71ال موجب امادة ال
 ا .إجراءات الشكلية امقررة قانونص الوعد بالبيع الوارد على العقار إذ تلزم آطراف احرام ا ال
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 امتضمن القانون امدي . 1975 سبتمر 26امؤرخ ي  75/58آمر  -1
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ها امادة  ا على مواد سابقة و م ال 70/91من قانون التوثيق رقم  12و من خال هذ امادة  فإنّه أحال   وكذلك ا
سبة للمادة  تقل من القانون امدي ال توجب احرام الشكلية  اسيما اإجراءات ام 793بال تعلقة بالشهر العقاري ح ت
 املكية العقارية.

  : الرسمية كركن لانعقاد :الفرع الثاني

ة التصرفات الواردة على العقار ي الشكل  ص صراحة ي بداية آمر على لزوم إبرام العقود امتضم القانون امدي م ي
الرمية شرطا أساسيا انعقاد  كافية للقول بأنّ امشرع قد جعل منالرمي إاّ أنّ هذ اإحاات على القوانن امعمول ها  

امتضمن إعداد  12/11/1975امؤرخ ي  75/74و قد تأكدت هذ القاعدة خاصة بعد صدور آمر تلك التصرفات
 25/03/1976امؤرخ ي  76/63مسح آراضي العام و تأسيس السجل العقاري  اسيما امرسوم التطبيقي له رقم 

ه )) بأنهّ يقدم على الشكل الرمي كل عقد يكون موضوع  61وامتعلق بتأسيس السجل العقاري. إذ نص ي امادة  م
صيص نص خاص إبرام العقود الواردة على العقارات ي الشكل الرمي ي القانون امدي فإنّ  إشهارأأ.و أمام عدم 

اقض قر  صوص هذ امسألة و سرعان ما أدرك ذلك قد شكّل أحد آسباب ال أدّت إ ت ارات ازهات القضارية 
امؤرخ ي  88/14من القانون  1مكرر 324السالفة الذكر بكاملها ي امادة  12امشرع هذا الفراغ القانوي فأدرج امادة 

عقد من شأنه نقل امعدل و امتمم للقانون امدي أين أكدت صراحة على الرمية كركن لانعقاد ي كل  03/05/1988
ية آصلية و التبعية  وذلك عن طريق  قوق العي أو تعديل أو إنشاء أو زوال حق املكية العقارية وعلى كلّ ما يرد على ا

دمة عامة ورتبت البطان امطلق   جز موظف عام  أو ضابط عمومي أو شخص مكلف  رر ي إثبات هذ التصرفات ي 
سدت ه لفها و  اصة    1ذ الشكلية أيضا بصدور قانون التوجيه العقاريكجزاء على  الذي كرّس املكية العقارية ا

ها موجب قانون ااحتياطات العقارية  بعد أن ألغى كل القيود الواردة على امعامات العقارية اسيما ما كان مفروضا م
ضري وكذا قانون الثورة الزراعية  وأكد  76/24رقم ال العقار ا ه  29على قاعدة الرمية من جديد موجب امادة ي  م

ضع لقواعد اإشهار العقاري)ال نصّت  ية عقد رمي  قوق العي اصة لأماك العقارية و ا  . أيثبت املكية ا
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 .18/11/1990امؤرخ ي: 25 /90 قانون التوجيه العقاري رقم:-1



السندا الرسمي ا ر الملكي العقاري  ل                                                                    مراحل تط االفصل اأ  لناقل ل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

14 

طوي عليه من مزايا كثرة مكن حصرها فالرمية تعتر وسيلة لرقية امعامات  القانونية و ضمانة قوية استقراها نظرا ما ت
 ي ما يلي:

دمة عامة كلّ ي حدود اختصاصه  وهذا  إنّ الرمية تقتضي تدخل اموظف العام  أو ضابط عمومي أو شخص مكلف 
عل البيانات ال تت ها احررات الرمية قوية و قاطعة.ما يزيد من القيمة القانونية للمحرر و حجيته و   ضم

 إنّ الرمية تضمن إشهارا للمحررات امودعة باحافظة العقارية ي اآجال القانونية احددة ها.

اضعة للحفظ العقاري إ موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف  تلف احررات الرمية و ا رير  اد عملية  إس
ماية تامة لأطراف امتعاقدة و الغر  سيما مع علمهم مدى خطورة التصرف امقدمن عليه  وكذا دمة عامة يعد مثابة 

رري العقود استام أصول ميع العقود و الوثارق من  كمه.قاعدة الرمية تلزم بعض  ظيمية ال  آحكام التشريعية و الت
سخ أصلية مثلما    مليه قانون التوثيق ي هذا الشأن على سبيل امثال.اجل اإيداع وااحتفاظ ي نفس الوقت ب

صيل مدا  ة من  زي قاعدة الرمية مكن الدولة من بسط مراقبتها على السوق العقارية قصد التقليل من امضاربة و مكن ا
 خيل مالية.

فيذ و إجراء ا دا قابا للت كم كما أنّ قاعدة الرمية تضع بن يدي البارع و امشري س اجة إ ا لشهر دون ا
.لكن ما يلفت اانتبا  أنهّ بالرغم من التأكيد على الرمية موجب آمر  فيذ امتضمن قانون التوثيق  فإنّ  70/91بت

ص امادة  صوص التشريعية ال مكن اعتبارها خروجا عن القاعدة امفروضة ب من القانون  12امشرع اززارري سنّ بعض ال
اصة املكيةامتعلق بإثبات حق 1973جانفي  05امؤرخ ي  73/32وخاصة ما جاء به ي امرسوم السابق   العقارية ا

اء الثاي فقد ورد ي اءا على القاعدة العامة  أما ااستث قانون الرقية  اسيما ما يتعلق بإثبات انعدام الشكلية ال تعد استث
 1العقارية.
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 امتضمن الرقية العقارية. 04/03/1986امؤرخ ي  86/07القانون  -1
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   : شروط صحة السند الرسمي:لمطلب الثالثا

جية امطلقة وهو نوع من أنواع العقود ال نصت عليه   العقود الرمية أو احررات الرمية هي أدلة اإثبات ذات القوة ا
دات الرمية مكن أن تقسم إ أربعة أنواع من القانون امدي   كما م  334امادة  التطرق إليه سابقا   والعقود أو الس

دات التوثيقية أو اإدارية أو القضارية  ها الس سبة  1م قيب عن الغاز والبرول بال ال الت وتشمل كذلك العقود الدولية ي 
ا هذ ث ا هذا جليا نتطرق لشروط صحة للشركات الدولية والعقود امشاهة ها وهي خارجة عن نطاق  ا وقبل أن يظهر ل

د الرمي .  الس

ليل مضمون امادة  شروط المحرر الرسمي:الفرع الثاني:  من القانون امدي يقودنا إ القول بضرورة توافر  324إن 
 بعض الشروط ح يكتسب العقد صفة الرمية  وال مكن إماها ي ثاث هي:

رر للعقد -رر العقد. شروط تتعلق بصفة  -  . شروط تتعلق باختصاص 

 ببيانات العقد.شروط متعلقة 

ررا من رر العقد: ا يكتسب العقد صفة الرمية إا إذا كان  طرف شخص مؤهل قانونا لذلك  الشروط امتعلقة بصفة 
دمة عامة.من القانون امدي وهم: اموظف  الضابط العموم 324هؤاء آشخاص عدّدهم امادة   ي  الشخص امكلف 

بغي الرجوع إ القانون آساسي العام للوظيفة العمومية الصادر موجب  الموظف العام:   آمر  لتعريف اموظف العام ي
ه: "يعتر موظفا كل عون عن ي  04والذي عرف اموظف ي امادة  15/07/2006امؤرخ ي  06-03 وظيفة  م

 رتبة ي السلم اإداري. عمومية دارمة ورسم ي

ص أن اموظف هو كل شخص  مل هذا ال الرسيم هو اإجراء الذي يتم من خاله تثبيت اموظف ي رتبته".يتضح من 
حو يعتر موظفو الوايات والبلديات والوزارات واإدارات العمومية  ه الدولة للقيام بعمل من أعماها وعلى هذا ال تعي

 وغرهم. ومدراء أماك الدولة

وله القانون سلطة التصديق على احررات وإعطارها الصبغة الرمية  كرريس البلدية  الضابط العمومي: وهو كل شخص 
 بصفته ضابطا للحالة امدنية وأمن الضبط بصفته يدون كل ما يدور بازلسة من مرافعات .
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 . 23انظر هذا البحث ص  -1
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 الشخص المكلف بخدمة عامة:

سب آصل ويتلقون أتعاهم من ذوي  هم من السلطة العمومية وباعتبار هم أشخاص يقومون مهن حرة  الشأن ويتم تعيي
ة والرقابة والتأديب وغرها. دد بدقة مهامهم وشروط مارسة امه  أن مهامهم تتعلق بتسير مرفق عمومي فإن القانون 

ريرها من طرف ا ويه أن احكمة العليا قد أكدت الطابع الرمي للعقود ال م  بغي الت لقضاة الشرعين وي هذا اإطار ي
وانا على صحة ما  دما اعترت: "...من امستقر عليه فقها وقضاء أن العقود احررة من قبل آعوان العمومين وتعد ع ع
يث ا مكن ما هو مغاير أو معاكس لفحواها..."  وأضافت ي قرار  ص عليه من تواريخ  يفرغ فيها من اتفاقات وما ت

ما  308طعون فيه أخطا ي تطبيق القانون ما اعتمد على امادة آخر: ...حيث أن القرار ام من القانون امدي ازديد  بي
أبرمه القاضي الشرعي ي ظل القانون امدي القدم  1077ت رقم  02/05/1965الوعد بالبيع الرمي امؤرخ ي 
 الذي كان ساري امفعول...".

 ااختصاص:

رر يشرط ليكتسب احرر الصبغة ا وعي واإقليمي  فإذا كانت صاحيات  دود ااختصاص ال رر  لرمية أن يتقيد 
حو ا تعتر رمية ح ولو صدرت من  الوثيقة ا تسمح له بتحرير نوع معن من العقود  فإن الوثيقة احررة على هذا ال

 موظف عام.

رر العقد أن يتقيد باختصاصه احلي فا يصح ل ب على  لمحضر القضاري أن يتو تبليغ العرارض خارج الداررة كما 
 .1 اإقليمية للمجلس القضاري الذي يشتغل فيه
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ظيم  20/02/2006امؤرخ ي  06/03القانون -1 ص امادة يتضمن ت ة احضر لقضاري ت ه02الفقرة  02مه : "...متد ااختصاص اإقليمي لكل مكتب م
 إ داررة اإختصاص اإقليمي للمجلس القضاري التابع له".
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ويه أن  بغي الت ظمة للمرفق العام اختصاص اموظف أو الضابط العام بشقيه. وي هذا السياق ي دد القواعد القانونية ام و
امؤرخ ي  06/02نون قد يعطي الضابط أو اموظف ااختصاص اإقليمي عر كامل اإقليم الوط  فالقانون القا
دد  إذ أن اختصاصه يشمل كامل الراب  20/02/2006 طاق مكاي  ة اموثق م يقيد اموثق ب ظيم مه امتعلق بت

ظم مه شأ مكاتب عمومية للتوثيق ... ومتد الوط وهو ما أكدته امادة الثانية من القانون ام صها: "ت ة التوثيق ب
تلف آماكن ويتو  تقل إ  ص أن اموثق ي بغي أن يفهم من ال "  غر أنه ا ي اختصاصها على كامل الراب الوط

ارية ج  دا.رير العقود خارج مكتبه  بل على العكس فإن اانتقال خارج امكتب ا يصح إا ي حاات استث

 شروط متعلقة ببيانات العقد :

ب فضا عن  وعي واحلي  بل  ا يكفي صدور احرر من شخص مؤهل لذلك وأن يتقيد هذا الشخص باختصاصه ال
صوص القانونية اسيما امادة  تلف ال ددها القانون  وباستقراء  ميع آشكال ال   02مكرر  324ذلك أن يتقيد 

 76/63وما يليها من امرسوم  61امتعلق بالتوثيق وامادة  06/02وما يليها من القانون  26امواد  04مكرر  324و
ب مراعاها اكتساب احرر  امتعلق بتأسيس السجل العقاري 25/03/1976امؤرخ ي    مكن القول أن آشكال ال 

 الصفة الرمية هي:

رر العقد باللغة العربية ي نص واحد بدون ا  ختصار أو بياض أو نص أو كتابة بن آسطر.أن 

روف. رير وتوقيع العقد من ذوي الشأن با ة وآشهر ويوم   أن تكتب امبالغ والس

سبة للكلمات امشطوبة.  أن يصادق على اإحاات ي اهامش أو أسفل الصفحات ونفس الشيء بال

ديدا كافيا نافيا للجهالة ل التعامل  دد العقار  دودية. أن   من حيث موقعه ورقمه ومساحته ومعامه ا

ديد أصل  املكية.  أن يتضمن 

ص امادة   1 .  97أن يتم إيداع مس امبلغ بن يدي اموثق طبقا ل
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ة  30خ ازريدة الرمية  العدد 1  .498  ص13/04/1976  الصادر ي 1976لس
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ة  31/12/1997امؤرخ ي  97/02أن يتم إيداع مس امبلغ بن يدي اموثق طبقا للقانون  امتضمن قانون امالية لس
  .01مكرر  324امبلغ كاما طبقا للمادة   مع اماحظة أنه قبل صدور هذا القانون كان يتعن إيداع 1 1998

وحضورهم ي  أن يتضمن ذكر إسم اموثق وتوقيعه على العقد معية آطراف والشهود. والشهود ثاثة أنواع: شهود التعريف
هل هوية آطراف  شهود العدل يسامون ي تكوين العقد  ي  وشهادهم واجبةأ    العقد ليس واجبا إا إذا كان اموثق 

زيل  وشهود التشريف  (Les contrats solonelsالعقود ااحتفالية ليس هم أي قيمة قانونية   كاهبة والوصية والت
 .2ي العقد بل أن حضورهم تشريف ا غر
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ة  89من قانون التسجيل  ازريدة الرمية  العدد  256ال عدلت امادة  97/02من القانون  23أنظر امادة  -1  31/12/1997 :  الصادر ي1997لس
  .136ص

شر والتوزيع -2  .110-109  ص 2004  اززارر  مدي باشا عمر  نقل املكية العقارية ي ضوء آخر التعديات وأحدث آحكام  دار هومة للطباعة وال
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  .حجية السند الرسمي :الفرع الثالث
د الرمي )العقد  ق م على انه " ذلك العقد الذي يثبت فيه موظف أو  324أ ي نص امادة الرمي لقد عرف امشرع الس

القانونية وي دمة عامة مام لديه أو ما تلقا من ذوي الشأن وذلك طبقا لأشكال  ضابط عمومي أو شخص مكلف
 1 ”  صه.حدود سلطته واختصا

شرطا انعقاد بعض التصرفات القانونية كما تكون أداة فقط إثباها   وباعتبارها شرطا انعقاد بعض  تعتروالورقة الرمية 
الة ان اقلة للملكية العقارية كعد البيع واهبة ففي هاته ا عدم الورقة الرمية التصرفات القانونية مثل ذلك ميع التصرفات ال

ال للتحدث عن آثار إا من حيث البطا أما إذا اشرط القانون الكتابة ن إ انعدام التصرف القانوي من أصلة وا 
لفها ا يؤدي إ بطان العقد وإما يبقى صحيحا ومكن إثباته  ال ي عد الكفالة فان  الرمية لإثبات فقط   كما هو ا

ظام العام وان آصل ي التصرفات القانونية بطرق اإثبات ا مقررة قانونا كون اإثبات ي امواد امدنية ا يعتر من ال
اء عن القاعدة العامة ص امادة مادة ,  الرضارية والشكل الذي يقرر امشرع ما هو إا استث ق م يتبن أن  324وبازوع ل

وعة باختاف از تلفة ومت   فقد تكون صادرة عن موظف أو ضابط عمومي أو    هة ال أصدرتآوراق الرمية 
ا ميز بن عل دمة عامة وهذا ما  ين شخص مكلف   . من الرمية مع

رر رمي صادر عن موظف عمومي أو ضابط عمومي أو شخص  يقصد  :المعنى الواسع دمةبه كل     عامة مكلف 
هم تقتصر على  ظر عن امهام ال أوكلت إليه أو ال مارسها مصدرا تلك الوثيقة   سواء كانت مهمة كل واحد م بغض ال

اصة فقط أو كانت تتعلق بأعمال أخرى  .رير العقود ا

مكلف بإبرام  يقصد بالرمية بامع الضيق تلك العقود احررة من طرف اموثق باعتبار ضابط عمومي الضيق المعنى 
وية وإضفاء الرمية عليها وهذا من اجل إرساء مبدأ استقرار امعامات التعاقدية  العقود سواء بن أشخاص طبيعية أو مع

 بن آطراف امتعاقدة . ونظم القانون رقــم: الطمأنينبصفة عامة والعقارية بصفة خاصة وبث 

ة التوثيق  بعد2006/02/20امؤرخ ي:  06-02 ه حيث حدد شروط 71القانون القدم موجب امادة : إلغاء مه م
ة التوثيق موجب امادتن: ية قصد الوصول إ تأهيل هاته  06-05االتحاق مه وذلك باستحداث شهادة الكفاءة امه

ة وترقيتها  .امه
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 35  ص 2005 , رامول خالد   احافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري   قصر الكتاب البليدة – 1
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دات الرمية إ ثاثة أنواع هي أنواع السندات الرسمية الناقلة للملكية العقارية:  المبحث االثاني قسم الس  : ت

دات االقضارية . - دات اإدارية    الس دات التوثيقية   الس  الس

دات ال :  السندات التوثيقية :المطلب اأول ريرها من قبل اموثق بصفته ضابط عمومي   وال يفرغها يوهي الس تم 
ص امادة  ب عليه طبقا ل من 04مكرر  324ي الشكل الرمي الذي أوجبه القانون ي حدود سلطته واختصاصه   و

اقلة أو  ة عن ملكية عقارية وتتضمن كذلك حدود العقارات ومضمون وأماء القانون امدي أن يبن ي العقود ال امعل
دات إ نوعن قسم الس دات الصادرة من جانب واحد مثل  امالكن السابقن وصفة وتاريخ التحويات امتتالية   وت الس

 الوصية .

دات الصادرة نتيجة تطابق إرادتن مثل عقد البيع   أو اهبة أو امبادلة  ق املكية كعقد الس   وقد تكون التصرفات ناقلة 
اهبة وعقد البيع أو كاشفة له كعقد الصلح وعقد القسمة   اإقرار للغر ملكية العقار   إجازة العقد القابل لإبطال   إقرار 

ريرها من قبل اموثق باعتبارها الوسيلة القانونية إثبات نقل حق  العقد الصادر من الغر وكذلك الشهادة التوثيقية ال يتم 
 1املكية من امورث إ الورثة.

رر من قبل اموثق تفيد  موعة البطاقات العقارية عن طريق شهادة  ية لشهر حق اإرث ي  وهي الوسيلة وآداة الف
ية ال يقت صر فيها دور اموثق على انتقال املكية العقارية من امالك إ الورثة أو اموصى هم   وهي من العقود التصر

 . 2استقبال التصريح من قبل احد الورثة 
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شر والتوزيع   اززارر  -1 اصة وفقا احكام التشريع اززارري  دار هومة للطباعة وال  2010ا. ليلى طلبة  املكية العقارية ا

شر   –ليل زروقي  -2 ازعات العقارية ي ضوء آخر التعديات واحدث آحكام   دار هومة للطباعة وال  229ص 2013اززارر    عمر مدي باشا   ام
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وان ميع العقود الصادرة بإرادتن و كذا التصرفات القانونية  العقود الرسمية:الفرع اأول:  درج ضمن هذا الع و ي
فردة.  الصادرة باإرادة ام

  :العقود الصادرة بإرادتين-أ

قل املكية العقارية  فإنهّ يستوجب فيها  اب و قبول و كذا ح تكون هذ آخرة مصدرا ل تطابق اإرادتن من إ
تقل املكية  ا لانعقاد زيادة لشرط الشهر الذي بدونه ا ت الشروط امفروضة قانونا من الشكل الرمي الذي يعتر رك

هوري ي كتابه  ززء و اسيما ا -الوسيط ي شرح القانون امدي -العقارية  وقد أشار إليها الدكتور عبد الرزاق أمد الس
ية العقارية  قوق العي ق عي عقاري أصلي و على رأس هذ ا اقلة  اص بأسباب كسب املكية حن تعرض للعقود ال ا

اقلة للملكية  عقد بيع العقار.   آصلية حق املكية ي العقار  و على رأس العقود ال

 :  عقد البيع -1

دات التوثيقية امثبتة  قل للمشري يعد عقد البيع من أهم الس للملكية العقارية فهو العقد الذي موجبه يلتزم البارع بأن ي
ملكية العقار سواء أكان مب أو غر مب إ امشري مقابل من نقدي يدفع مسه أمام مرأى اموثق و ح تصح عقود 

ب تدخل اموثق ح يضفي على إراد قوق العقارية   ة كل من البارع و امشري البيع الواردة على العقار أو ا
من القانون امدي وامقصود  1مكرر 324الرمية و إاّ كان العقد باطا بطانا مطلقا و هو ما نصت عليه امادة ةالصبغ

ا هو البطان امطلق لتخلف ركن الشكلية.   بالبطان ه

لعقارات كالبيع بل ذهب أبعد من ذلك حيث هذا و م يكتف امشرع اززارري باشراط الرمية ي العقود الواردة على ا
اصر و معلومات ابد من ذكرها ي صلب  ظيم شكل العقد بذاته إذ نص على ضرورة احتواء العقد على ع تدخل ي ت
ها صبة على العقارات  كالبيع و اهبة و امبادلة و القسمة  اسيما م الفتها ي ميع العقود ام وز   العقد التوثيقي و ا 

سبة لعقد البيع.  امتعلقة باهوية الكاملة ٓطراف العقد و التعين الدقيق للمحل و إيداع الثمن بن يدي اموثق بال
 )المقايضة(: عقد المبادلة -2
قود و هو ما   قل لْخر على سبيل التبادل ملكية مال ليس من ال و هو العقد الذي يلتزم موجب كل من امتعاقدين أن ي

صّب على عقار أو عقارين  كتبادل شقة مقابل شقة  فإنّ   1القانون امدي  نصورد ي  فإذا كان عقد امقايضة م
إنّ  آحكام امتعلقة بالبيع تسري عليه إذ ابد من توافر الشكلية الرمية كركن رابع إ جانب الرضا و احل والسبب.

اقش سبة آراضي الزراعية ي  ة أمام احاكم  ترد ي شكل عري خاصةالكثر من عقود مبادلة العقارات ال تقدم للم بال
اطق الريفية  .ام
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 .من القانون امدي 413امادة -1
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قة ي ذلك لعدم  على نص  إفراغها ي القالب الرمي و ذلك تأسيسا لكن أغلبية احاكم تتصدى ها بالرفض و هي 
من القانون امدي ال أكدت على أنهّ " تسري أحكام عقد البيع على عقد امبادلة " ومن مّ فإنهّ يتوجب  415امادة 

  .1 باحافظة العقاريةإفراغ عقد امقايضة ي الشكل الرمي و شهر 
و اهبة هي عقد يرم بن شخص يسمى الواهب الذي يترع ماله لشخص آخر يسمى اموهوب له بدون : عقد الهبة -3

يازة مع  206مقابل  وقد عرفّه امشرع اززارري ي امادة  اب و القبول و تتم ا عقد اهبة باإ صها " ت من قانون آسرة ب
قوات " و من مّ فإنّ عقد اهبة مراعاة أحكام  اصة ببعض ام سبة للعقارات و اإجراءات اإدارية ا قانون التوثيق بال

صوص عليها ي امادة  ضع للشكلية الرمية ام ب أن  صب على عقار  مدي و الشهر امفروض قانونا  1مكرر 324ام
قل املكية العقارية  كما أنّ امادة  ا نعرج على بعض  أكدت على 206ل عل ا ي عقد اهبة  و هو ما  يازة  رك أن ا

ياة العملية.   اإشكاليات ال يطرحها مثل هذا العقد ي ا

ن من اموثق إبرام عقد هبة ي عقار معن  إاّ أهّم يشرطون : هبة ملكية الرقبة دون حق اانتفاع قد يلتمس بعض امواط
ق اانتفاع طيل ة حياهم خوفا ما يعود عليهم هذا التصرف من ضرر بسبب إقدامهم على التخلي عن ااحتفاظ 

  أماكهم بدون مقابل لفاردة الغر و عليه فمن باب ااحراز يلتمسون من اموثق إدراج هذا الشرط ضمن العقد.

ي 206ل هذا اإشكال ابد من الرجوع إ نص امادة  عل من ا ا ي عقد اهبة  و من مّ السالفة الذكر ال  ازة رك
ق اانتفاع بالعقار يعتر تصرفه كهبة باطا  وهو ما  فسه  تفظ ل فإنّ الشخص الذي يقدم على إبرام مثل هذا العقد  و 

ري عليه أحكامه إذا ما تصرف شخص ٓحد ورثته و  777أكدته فعا امادة  مدي ال اعترت هذا التصرف وصية و 
قل املكية بشقيها من ملكية استث ل فسه حيازة الشيء امتصرف فيه و اانتفاع به مدة حياته  ذلك أن عقد اهبة ي

لة قضارية  29240ت رقم  05/03/1990الرقبة و حق التمتع وهو ما أكدته احكمة العليا ي قرارها الصادر ي 
ري عليه أحكامها إذا تصرف الشخص ٓحد ورثته واستث  "من امقرر قانونا أنهّ يعتر التصرف وصية و 3عدد  1992

فسه بطريقة ما حيازة الشيء امتصرف فيه و اانتفاع به مدة حياته الف ذلكل اك دليل   .   ما م يكن ه
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ازل على حقوق مشاعة على أراضي فاحية   امديرية  2014/04/21امؤرخة ي:  4270التعليمة رقم:-1 ة الت لأماك  العامةامتعلقة بإشهار العقود امتضم
ية   اززارر    . 2014 الوط
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  و هي تشمل:  التصرفات القانونية الصادرة باإرادة المنفردة:

صه على أنّ الوصية عا امشرع  :الوصية-1  موضوع الوصية ي الفصل آول من الكتاب الرابع من قانون آسرة ب
مليك مضاف إ ما بعد اموت بطريق الترع و تكون ي حدود ثلث الركة إاّ إذا أجاز الورثة ما زاد عن ذلك. و نصّت   

ياة باطل و لو كان برضا  إاّ ي  مدي على " غر أنّ التعامل ي تركة إنسان على 02ف  92كذلك امادة  قيد ا
ت مبدأ عاما و هو عدم جواز التعامل ي تركة إنسان على قيد  صوص عليها ي القانون" فهذ امادة تضم آحوال ام
اء وهو التصرف القانوي امتضمن الوصية إذ هي تصرف مضاف إ ما بعد  ياة   غر أنّ هذا امبدأ يرد عليه استث ا

وت  يصدر من جانب واحد هو اموصى فإذا وقعت على العقار نقلت ملكية هذا آخر من اموصى إ اموصى إليه ام
بعد اموت. كما أن للموصي حق الرجوع ي الوصية قبل وفاته  و للموصى له أن يقبل الوصية بعد وفاة اموصى أو يرفضها 

ق اموصى به  أما إذا رفضها عاد امال اموصى به إ الركة و وزع فإذا قبلها بعد وفاة هذا آخر أمكن أن يكسب ا
ة نقل ملكية عقار أو حق عي آخر و باعتبارها من العقود ااحتفالية كعقد الزواج و الوقف  على الورثة. والوصية امتضم

اف شهود اإثبات ا عقد العقد و يسمون بشهود اانعقاد  وز أن يكونوا من أقارب يشرط فيها شهود العدل لي لذين 
ص امادة  ت طارلة البطان ي الشكل الرمي طبقا ل ريرها  من  1مكرر  324و أصهار طري العقد  كما يتوجب 

كم وتؤشر به على  1 أكدته احكمة العليا القانون امدي  وهو ما رير عقد بذلك وي حالة وجود مانع قاهر تثبت  و
هامش أصل املكية و من م فإن قضاة اموضوع بقضارهم  باستبعاد الوصية الشفوية لسبب عدم التصريح ها أمام اموثق 

  طبقوا القانون"و من بن اإشكاات القانونية ال تثار بشأن الوصية:
الوصية هي من العقود ااحتفالية ال أخضعها امشرع إجراءات  :ة بدون حضور شاهدي عدلتحرير عقد الوصي -

د  خاصة ميزها عن باقي العقود التوثيقية آخرى. فمن اإجراءات الشكلية اهامة الواجب احرامها من طرف اموثق ع
صا هما ي ميشرط فيهم آهلية و ا رير الوصية هي مسألة الشهود و امقصود هم شهود العدل ا اإثبات و 

كمة من وراء ذلك تتجلى ي فرضية احتمال قيام  الوصية  و ا تربطهما باموثق أو امتعاقدين صلة القرابة أو امصاهرة  و ا
ضور شاهدين من أقرباء أو أصهار  ا أنّ الوصية احررة  طري العقد مصلحة هما ي الوصية أو تواطىء  و من مّ ففي رأي

 تكون باطلة لعدة أسباب.
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ة  23/12/1997امؤرخ ي  160350القرار رقم  -1 "تثبت الوصية بتصريح اموصى   2001لة ااجتهاد القضاري لغرفة آحوال الشخصية عدد خاص س
 ..أمام اموثق
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ة التوثيق " يستطيع أقارب وأصهار آطراف امتعاقدين أن يكونوا شهود  88/27من قانون  2ف  16امادة  امتضمن مه
فبمفهوم امخالفة فإنهّ ا مكن هم أن يكونوا شهود عقد ) شهود عدلأ  بل شهود إثبات )تعريفأ كما أشارت  إثبات "

ضور أربعة شهود  شاهدي إثبات قد يكونون من أقارب  رير الوصية  إليه امادة  هذا جد بعض اموثقن يلجئون إ 
  آطراف امتعاقدة  و شاهدي عدل من غر أقربارهم.

ت طارلة  3مكرر 324السبب الثاي ورد ي امادة  من القانون امدي ال نصت على أنه " يتلقى الضابط العمومي 
ص الفرنسي)  ضور les actes solennelsالبطان العقود الرمية  و يقصد ها العقود ااحتفالية حسب ال أ  

 16/02مدي و امادة  3مكرر 324شكليات امقررة ي امادة شاهدي عقد   و بالتا فتحرير الوصية من دون احرم ال
زع الرمية من العقد.   من قانون التوثيق ت

 : الوقف -2

صها " الوقف حبس امال عن التملك ٓي شخص على وجه التأبيد والتصديق "  213عرفّته امادة  من قانون آسرة ب
فعة على  03ي امادة 1القانونوقد عرفه  ه " الوقف هو حبس العن عن التملك على وجه التأبيد و التصدق بام م

ه  إذ   طاب رضي اه ع ر "  و يستمد الوقف مشروعيته من حادثة عمر بن ا الفقراء  أو على وجه من وجو الرّ و ا
ها  فقال الرسول  فقال لرسول اه صلى اه عليه   و سلم  إيّ يركانت له أرض  بر ليس لدي أحّب م أصبت أرضا 

ه على  صلى اه عليه وسلم حبس أصلها وتصدق بثمرها ا يباع و ا يورث وا يوهب  فتصدق ها عمر رضي اه ع
  الفقراء و امساكن.

وقاف يكون الوقف من قانون آ 03إن امشرع اززارري ي مسألة الوقف هل من عدّة مذاهب فقهية  فطبقا للمادة 
ص على أن الوقف احدد مدة باطل وهو تأكيد للتأبيد خافا للمذهب  28مؤبد  وكذلك امادة  من نفس القانون ت

واز أن يكون الوقف مؤقتا.   امالكي الذي يقول 

فردة و يشرط فيه الشكلية أمام اموثق طبقا للمادتن  من قانون  41-4و يعتر الوقف عقد ترع صادر عن إرادة م
ب على الواقف أن يقيد الوقف يعقد لدى اموثق و أن يشهر لدى امصا  41آوقاف إذ نصّت امادة  على أنهّ " 

ه على السلطة امكلفة بآوقاف"إذا فالوقف  امكلفة بالتسجيل العقاري  املزمة بتقدم إثبات له بذلك و إحالة نسخة م
اب فقط وفقا للمادة هو تصرف قانوي باإرادة ام من نفس القانون ال تشر على أنّ الوقف  13فردة  يصدر باإ

وز سبة للوقف العام  كما أنه ا  اص يتحول إ عام إذا م يقبله اموقوف عليه فا يشرط إذا القبول بال  ...ا
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 .امتعلق بآوقاف 27/04/1991امؤرخ ي  91/10القانون  -1
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ت رقم التصرف فيه ا بالبيع وا باهبة و ا  تقل بامراث  وهو ما أكدته احكمة العليا أيضا ي قرارها آول  ي
  . 157310ت رقم  16/07/1997و الثاي امؤرخ ي  30/03/1994امؤرخ ي  109957

وز التصرف فيه طبقا للمادة  اءا  يز استبداله بغر ي حالة تعرض العن ام 21إاّ أنهّ استث وقوفة للضياع من القانون ال 
له  أي تعويضه بعقار يكون ماثا  فعتها عن طريق امقايضة أو بيع الشيء اموقوف و شراء آخر  أو ااندثار  أو فقدان م

ه.   له أو أفضل م

رير عقود شهرة  صوص الوقف هي امتعلقة مدى جواز  ومن بن امسارل ال هي مطروحة على مستوى جداول احاكم 
ادا إ امرسوم على عقا بسة است الذي يسن إجراء إثبات التقادم امكسب  21/05/1983امؤرخ ي  83/352رات 

و إعداد عقد الشهرة  امتضمن ااعراف باملكية  فكان موقف احكمة العليا حول هذ امسألة هو عدم جواز ذلك و 
ت رقم  ة اجل 16/07/1997امؤرخ ي  157-310ذلك ي قرارها  " من  34ص  1عدد  1997ة القضارية لس

وز التصرف فيها بأي تصرف ناقل للملكية سواء بالبيع أو باهبة أو بغر ما و  امقرر شرعا و قانونا أن العن احبسة ا 
  ليس للمحبس إاّ حق اانتفاع....".

  : العقود التصريحية :الفرع الثاني    

رر بشأنه عقد ي قالب ويقصد فيها تلك العقود ال يقت صر فيها دور اموثق على إستقبال تصريح من قبل الطالب و
الف للقانون  ولعل أهم هذ العقود "عقد الشهرة امستحدث موجب امرسوم رقم  رمي   م كان هذا التصريح غر 

ق التقادم وفقا للقواعد من اجل إثبات حق املكية العقارية  امكتسب عن طري 21/05/1983امؤرخ ي  83/352
صوص عليها ي امادة  وز اإحتجاج بالتقادم امكتسب  827العامة ام مدي   شريطة أن تكون ملكية خاصة  إذ ا 

ية   وأن تقع ي إقليم بلدية م يتم فيها إمام عملية امسح   .ضد آماك الوط
امؤرخ ي  352/83ها وجود بعد إلغاء امرسوم رقم إن عقود الشهرة والذي يقوم بتحريرها اموثق م يعد  -
 . 1الذي يسن إجراء إثبات التقادم امكسب وإعداد عقد الشهرة. 21/05/1983:
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فيذي رقم24امتعلق بعقد الشهرة موجب امادة 352/83إلغاء امرسوم رقم: -1  يتعلق بعمليات التحقيق 2008/05/19امؤرخ ي: 147/08من امرسوم الت
دات املكية .ج ر عدد   .05ص26العقاري  وتسليم س
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اهدف الذي كان يتوخا امشرع من إحداث الشهادة هو لشهر حق اإرث ي الغرض من إعداد الشهادة التوثيقية:
موعة البطاقات العقارية وتطبيقا مبدأ آثر اإضاي للشهر ووسيلة للحفاظ على سلسلة انتقال املكية العقارية فضا 

ظام الشهر العي امستحدث موجب  ديد  الذي  و  1آمر  على أن آخذ ب امعلومات على مستوى البطاقية يقوم عل 
ص مالكه .  العقارية وكل ماطرا على العقار من عمليات 
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 لسابق .ا12/11/1975 امؤرخ ي: 74/75رقم:آمر -1
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واص   وال يتم :و السندات اإدارية:المطلب الثاني  - دات الرمية ال تتضمن نقل املكية العقارية لفاردة ا هي الس
سبة للعقود امتعلقة بالعقارات التابعة  ريرها من قبل مدير أماك  الدولة باعتبار موثق الدولة وازماعات احلية   وهذا بال

صوص العقارات التابعة للبلدية فان الوكاات العقارية احلية هي امختصة بتسيرها وغالبا ما تلجا  للدولة والواية أما 
  للموثق للقيام بتحرير العقود التابعة ها

دا يازة املكية العقارية الفاحية امتعل18/83احررة ي إطار القانون ت اإدارية : عقود ااستصاحأمثلة خاصة بالس ق 
فيذي رقم:  ازل عن آراضي الصحراوية ي   امساحات ااستصاحية.  289/92وامرسوم الت  احدد لشروط الت

سبة للشهادة التوثيقية الذي رتبت على الوفاة بإعتبارها واقعة مادية   انتقال املكية  2كذا امادة و  1 ونفس آمر بال
ية إثبات انتقال هذ  واستحدثالعقارية إ الورثة بقوة القانون    الشهادة التوثيقية احررة من طرف اموثق كوسيلة ف

موعة البطاقات العقارية .  املكية بعد إشهارها ي 
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ه 02 /ف15مادة ا  امتضمن إعداد مسح آراضي العام وتأسيس السجل العقاري 75/74آمر -1  .م
ه 91و  39امادة   امتعلق بتأسيس من السجل العقاري  76/63امرسوم التطبيقي -2  .م
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ريرها  دات اإدارية تلك احررات ال تتو  اسبة التصرف ي ملكيتها العقارية لفاردة و يقصد بالس اإدارة العمومية م
اقلة للملكية العقارية هي نوعان    عقود إدارية و قررات إدارية –الغر   و احررات اإدارية ال

 : العقود اإدارية  الفرع اأول

ية على شكل صوص التصرف ي املكية العقارية املحقة بآماك الوط إتفاقية أو إتفاق يرم بن مدير مصا  وهي تأي 
دات خال فرة  وع من الس أماك الدولة امختص إقليميا و امستفيد من العقار امراد إكتسابه   و قد عرفت اززارر هذا ال

 7/02/1981امؤرخ ي  81/01اإحتال الفرنسي و إستمر العمل ها بعد اإستقال اسيما بعد صدور قانون 
ري التابعة للدولة أو ازماعات امتضم ازل عن آماك العقارية ذات اإستعمال السك و امه و التجاري أو ا ن الت

ظيم هذ العقود  وهذا إعتبار أن الدولة هي  ظيمية لت صوص القانونية و الت احلية الذي تلته بعد ذلك سلسلة هارلة من ال
اصة ا يلي حاجيات السوق و أهم هذ العقود:أكر مالك عقاري  و أن عرض املكية    ا

ازل عن القطع آرضية مقتضى -1  . 1اامرعقود الت
ازل احررة طبقا لقانون -2 ازل عن آماك العقارية ذات  07/02/1981امؤرخ ي  81/01عقود الت امتضمن الت

ري   التجاري التابعة  للدولة و ازماعات احلية و مكاتب الرقية و التسر العقاري و اإستعمال السك أو امه أو ا
  امؤسسات و اهيئات وآجهزة العمومية .

ازل للمستفدين ها وكيفيات تقوم قيمة آماك  ازل عليها   و شروط الت وقد حدد هذا القانون أنواع العقارات القابلة للت
ت الشاغلن للعقارات   من طرف زان أنشأت هذا الغرض على مستوى و اإجراءات الواجب إتباعها ي دراسة طلبا

رير عقود للمستفدين .   الداررة و الواية و على امستوى الوط و

قوق - رر مصلحة أماك الدولة وهو معفى من كل الرسوم و ا ازل يتم موجب "عقد إداري "   .فالت
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  امتضمن إنشاء إحتياطات عقارية للبلديات . 20/02/74امؤرخ  74/26آمر -1
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ازل موجب نص امادة  81/01إن قانون  ديد آماك العقارية القابلة للت اول  سب طبيعتها و خاصيتها  02قد ت ه  م
ازل عليها  م  81و مصدرها مع ميع آماك العقارية التابعة للقطاع العام امشغلة قبل الفاتح  جانفي  وكذا شروط الت

ت امادة  ه العقارات ال 03استث ها و هي م ازل ع وز الت ه  10 ا  ازل ع ف أكثر طعن ي شرعية الت اف و الص أص
دمة إ جانب  وحة لصا ولضرورة ا امس امتعلق بامساكن الوظيفية وتلك ال هي م ف ا لصا الغر  هو الص

ف التاسع امتعلق بامباي امرتبطة مزارع القطاع ااشراكي الفاحي .   الص

ارية التابعة للقطاع العمومي بالرفض - ازل عن الذمة العقارية اإ ا هو أنه إذا قوبل طلب امواطن امتضمن الت لكن ما يهم
صوص عليها ي امادة  وال أمها  81/01من القانون رقم  02  فعلى اإدارة تسبيب ذلك سواء بعدم توافر الشروط ام

ارية أن يكون آشخاص الطبيعيون ذو از سية اززاررية  ومتمتعون بصفة امستأجر الشرعي و مستوفون التزاماهم اا
سبة للمحات ذات  ية , أما بال سبة للمحات السك ازل و يشغلون آماكن بصفة دارمة  هذا بال د تاريخ الت ع

ري أو امه فإنه مكن الرشح إكتساها  آشخاص الطب سية اززاررية وكذا اإستعمال التجاري و ا يعيون ذوو از
سية اززاررية و يثبتون  مل كل الشركاء فيها از اص .. وال  اضعة للقانون ا شركات آشخاص أو الشركات التجارية ا

وز للمرش ارية ومارسون نشاطهم ي هذ آماكن,كما ا  ح أهم امستأجرون الشرعيون وأهم مستوفون التزاماهم اإ
اري أو حري على امستوى الوط  .وهو ما أكدته احكمة  ل سك أو مه أو  لاكتساب أن يكسب أكثر من 

شور  04/1997 13امؤرخ/ 137821العليا ي قرارها رقم   "م

 1بالقانون امعدل و امتمم  81/01م بن القانون  -
ة البلدية ي ظل قانون  - ة 81/01ز ة ما بن البلديات موجب  وكانت تسمى بلج الداررة م استبدلت تسميتها بلج

 .  86/03من قانون  09امادة 

ة الوارية يرأسها الوا وتقوم مراقبة العمليات ال أجرها الداررة وتفصل ي التظلمات و الطعون ال يرفعها  - اللج
ة الداررة .  امرشحون ضد قرارات ز
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ازل وهي  11و  10ي امادة  1986/ 04/02 ي: امؤرخ 86/03قانون ال-1 . زان  03آجهزة امكلفة بعملية الت   :امذكورة اعا
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ظيمات . - فيذ القوانن والت ية يرأسها وزير الداخلية الذي يسهر على متابعة العملية وحسن ت ة وط  ز

لس  در اإشارة إليه أن التظلم اإداري امسبق أمام هذ اللجان يعد إجراء جوهري قبل رفع الدعوى وهو ما أكد  وما 
ص امادة " 27/03/2000امؤرخ ي  380/209الدولة ي القرار رقم  امؤرخ ي  81/01من القانون  33حيث ت

ة  07/02/1981 وز لكل مرشح لإكتساب مغبون ...ان يرفع طعن إ اللج ازل عن أماك الدولة   أنه  امتضمن الت
 الوارية ي ظرف شهرين التالن لتبليغ القرار امتخذ.

ة حيث أنه تطبيقا هذ امادة يتضح أن مثل هذ القرارات غ- ر قابلة للطعن فيها مباشرة أمام الغرفة اإدارية بل أمام اللج
 الوارية.

 حيث أنه و على هذا آساس يتعن عدم قبول الدعوة شكا "-

ار صحيح قانونا وهو ما أكدته احكمة ي  ازل عن اإ ازل له إذا كان الت طبق مفهوم امستأجر الشرعي ح على امت ي
ها  انه ايسمح ببيع أكثر من سكن ملك للدولة ي كامل الراب   2 كذلك  "من امقرر قانونا1عدة قرارها وال من بي

ال أن امستأنف قدم تصريح كاذب يؤكد فيه أنه ليس له سكن آخر  الوط لشخص واحد وما كان ثابت ي قضية ا
 .”.....فإن القضاة قضارهم بإبطال قرار البيع طبقو صحيح القانون 
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 . 148ص 02العدد  1992اجلة القضارية  02/06/90امؤرخ ي  43457القرار رقم  -1
 .111ص 01عدد  1997اجلة القضارية  13/04/1997امؤرخ ي  137.821قرار رقم -2
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قل موجبها ملكية الغر إ رصيدها العقاري   قيق امصلحة العامة إ إصدار قرارات  ت قد تلجأ اإدارة أحيانا ي سبيل 
فعة العامة ي إطار  اقلة للملكية العقارية   قرار نزع املكية للم وسيلة قانونية تكريس  1فمن تطيبقات القرارات اإدارية ال

قيق نص عليها الدستور ونظمه ارية لتلبية احتياجات امرافق العامة و  ا القانون لتمكن اإدارة من اللجوء إليها بصفة استث
فعة العمومية  .   ام

جاء بأحكام تضمن أكثر ماية للفرد وللممتلكاهم وتقيد السلطة اإدارية ي استعمال الطرق ازرية إرغامهم على 
ازل عن متلكاهم خارج نطاق ام فعة العمومية  و ذلك بعد إتباع سلسة من اإجراءات ال نص عليها غر أنه لضمان الت

حسن سر امرفق العام    وعدم عرقلة عمل اإدارة لفرة طويلة أضفى امشرع على كل إجراءات نزع املكية الطابع 
صوص عليها ي قانون اإجراءات ام دنية فتتبع هذ اإجراءات طبقا للمراحل اإستعجا و أخرجها عن القواعد العامة ام

  : 91/11من القانون رقم  03ال حددها امادة 

فعة العمومية -  . التصريح بام

هم هذ  - تزع م قوق الذين ت قوق امطلوب نزعها و تعريف هوية امالكن و أصحاب ا ديد كامل لأماك و ا
  آماك.

  قوق امطلوب نزعها.تقرير عن تقييم آماك و ا -

قوق امطلوب نزعها  - ازل عن آماك و ا  .قرار إداري بقابلية الت

قوق امطلوب  03كما نصت امادة  ب أن تتوفر ااعتمادات الازمة لضمان التعويض القبلي لأماك و ا على أنه 
  .نزعها
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فعة العامةب يتعلق27/04/1991امؤرخ  91/11القانون رقم-1  . زع املكية للم
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 : يةلملكية و يشهر بالمحافظة العقار يصدر قرار نزع ا 

ا إا إذا م يؤدي اللجوء للوسارل  يث أنه ا يكون مك اري   بغي اإشارة إليه أن نزع املكية هو طريق استث و ما ي
قل املكية العقارية كإبرام عقد  فاذ الطرق العادية ل ب إثبات فشل و است ابية  أي مع  القانونية آخرى إ نتيجة إ

ة عن تطبيق أداة من أدوات التعمر أو بيع مثا   كما اشرط امشرع ا فيذ عمليات نا ززارري أن يهدف نزع املكية إ ت
فعة عمومية  شآت و أعمال كرى ذات م هيزات ماعية و م  التهيئة و التعمر تتعلق باجاز 
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  : السندات القضائيةالمطلب الثالث

يتم دارما بطريق التصرف القانوي أو الواقعة امادية ذلك أنه قد  يثور نزاع بن آطراف حول  إن نقل املكية العقارية ا   
هم فيها  ما يستوجب عليهم اللجوء إ ازهات القضارية امختصة للفصل ي هذ  انتقال املكية أو أحقية كل واحد م

دات رمية امسارل و لبسط مايتها  و تعد آحكام القضارية الصادرة عن  اات س ازهات امختلفة ي العديد من ا
صبة على عقار  و ا تكون ها هذ الصفة إا إذا كانت هارية حارزة لقوة الشيء امقضى  ل عقود املكية ام ل 

فاذها لطرق الطعن العادية و م فيذية  و هي تشمل كل آحكام  ال تكرس البيع ازري أو  ةهر فيه باست بالصيغة الت
ب إشهارها ح تكون  اتفاقية أو واقعة مادية ترتب نقل املكية العقارية أو تعديلها أو أي  حق عي عقاري كما أنه 

 و أهم هذ آحكام:   1حجة على الغر 

  :الحكم برسم المزاد :1

قوق احجوز عليهن م 394نصت امادة  قل إ الراسي عليه امزاد كل ا .. و ……قانون اإجراءات امدنية على " ت
د مكتب الرهون خال الشهرين  دا للملكية" و يتعن على الراسي عليه أن يقوم بتسجيل س يعتر حكم رسو امزاد س

ب أن يؤ  ه  و إا أعيد البيع على ذمته بامزاد  و  د املكية التالين لتار شر بذلك التسجيل من آمن على هامش س
  احجوز عليه.

صوص عليها بامواد  جز العقاري ام ق.أ.م يلتزم الراسي عليه امزاد بدفع الثمن  399إ  379بعد اتباع إجراءات ا
  الذي رسي عليه امزاد و امصاريف القضارية كما هو معروف".

إن كان حكما ي شكله إا أنه ليس حكما بامع ؛ح جليا بأن حكم رسو امزاد  و و من خال امادة امذكورة يتض
ضر بالبيع يتضمن بيان إجراءات  طوي ي جوهر على خصومة  و إما ي طبيعته هو  قيقي ي مضمونه  كون أنه ا ي ا

عقدة امزايدة و يثبت رسو امزاد على امشري  فهو إذا حوصلة لإجراءات ال مت ي  جلسة البيوع بامزاد العل ام
كم عقب انتهاء امزايدة  03ف  01محكمة مقر اجلس طبقا للمادة  من قانون اإجراءات امدنية  و يصدر هذا ا

د إعادة البيع على مسؤولية امشري امتخلفـ  يصدر قاضي البيوع ما له من سلطة وارية  .آعلى  أو ع
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 امتعلقة باإشهار. 793و  165عما بأحكام امواد  القانون امدي -1
 . هم 14امتضمن إعداد مسح عام لأراضي و تأسيس السجل العقاري امادة  74/75آمر -
ه   99و  90و ا سيما امادتان  76/63امرسوم  -  م
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ا ما بن امالكن له نظرا لصغر أو إذا كان التقسيم من شأنه إحداث نقص كبر ي  ي حالة استحالة تقسيم العقار عي
  قيمة امال امراد قسمته.

  . ي حالة بيع أماك القاصر العقارية

جز على آماك العقارية   . حالة ا

ص امادة     90و يعود ااختصاص بإيداع حكم رسو امزاد و شهر باحافظة العقارية إ رريس أمانة ضبط احكمة طبقا ل
كم على   25/03/1976امؤرخ ي  76/63من امرسوم  ب أن يشتمل هذا ا و امتعلق بتأسيس السجل العقاري  و 

ية الدقيقة و امتعلقة بالعق تج كافة كل امعلومات التق ل العقد الرمي الصحيح و ي ل  فيذ و  ار لكي يكون قابا للت
 .   1 آثار القانونية بعد شهر
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اصة مدي باشا عمر  -1  . 48ص   مرجع سابق   نقل املكية العقارية ا
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 ملخص الفصل اأول

 

بداية  إوعدم وضوح املكية ومالك العقار بشكل دقيق   حيث جد ي الفرة من ااستقال ميزت هذ الفرة بالضبابية 
يات القرن الفارت  ظام جديد بداية من التسعي ظام الشخصيتب الدولة ل والعيوب الظاهر ة ي ملك    حيث ساد فيها ال

لفاها  من حيث  إالعقار وأثار على الساحة العقارية و ااقتصادية وال  التعين عدم حد الساعة تعاي اإدارة من 
ية الدولة اززاررية الدقيق لصاحب العقار وتتبعه  ي يد من انتقلت إليه بالتصرفات القانونية إضافة إ الفراغ اهارل ي ب

اد مغداة ااستقال من حيث   تكاملة .مقارية عظومة إ
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 الفصل الثاني
 

دات الرسمية واليات تطبيقه على نظام الشهر العقاري  .آثار الس

 
دات الرمية واليات تطبيقه على نظام الشهر العقاري من تعريف للمسح وأنواع امسح وآهداف  اول فيه آثار الس ونت
ه وكذا اآليات امساعدة على تطبيق عمليات امسح العقاري ي )امبحث آولأ والتطبيقات اميدانية مسح  امتوخاة م

اشئة عن امسح ازعات ال فظ العقاري وام  ي )امبحث الثايأ. آراضي وآثارها على نظام ا
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اد آلية  زائري بإ دات الرسمية وآليات تطبيقه على نظام الشهر العقاري اهتم امشرع ا الفصل الثاني: آثار الس
ة واستقرار ي اجال العقاري فارسى  مية اجتمع من خال مايوفر من طمأني فظ العقار وتصونه وذلك من اجل ت

اد نظام قانوي للحفظ العقاري كآلية تعمل على   حفظ وصيانة ا لعقار وتبحث عن مالكه قواعد ثابتة من خال إ
ظيم وضبط نطاقه وكيفية استعماله ومايته من التعدي من الغر ما له اثر كبر من  ه وذلك عن طريق ت ه م ومك

إرساء امعامات العقارية وثباها من خال شهر التصرفات العقارية ال تكسبها متانة وقوة ي مواجهة الغر فامسح له 
ظوم ة الشهر العقاري وللوقوف على هذا اموضوع نستعرض ماهية امسح ) امطلب آول أ  ومعرفة تأثر كبر على م

 اهيئات امساعدة على تطبيقه ) امطلب الثاي أ . 
 المبحث اأول:  نظام المسح العقاري وأثر على نظام الشهر العقاري : حرصا على تدارك آوضاع العقارية 

تلفة، فان السلطات العمومية ي  ظومة شهر عقاري  اموروثة من العهد الفرنسي وامتسمة بانعدام مسح آراضي وم
ة  ذ س ذت م زائر، حيث ا ظام عقاري عصري  1975ا ظيمية لتزويد الباد ب ملة من التدابر التشريعية والت

د إ داعم ما انب من خال إعداد سجل عام يست دي هو سجل مسح آراضي، وترمي التدابر امتخذة ي هذا ا
مسح آراضي وذلك من اجل توضيح القوام امادي والتموقع  الطبوغراي لكل آماك العقارية وتأسيس سجل 

سن نظام الشهر العقاري إ حد كبر عن طريق استبدال  م الشهر الشخصي نظاعقاري ، وذلك من اجل 
ي امعمول به قدما  ظام الشهر العي ية مع بال موعات املكية أساسا ماديا له ، وذلك بصورة تدر حيث تشكل 

صوص وبعد انطاقة  ديدها وتشخيصها ي سجل مسح آراضي، وبسبب نقص الوسائل البشرية وامادية على ا
مسح آراضي والسجل العقاري مثان ضرورة حتمية واهتماما هذا شاقة وبطيئة أولت السلطات ال كانت تدرك أن 

يات  على أسس أفضل سيما مع  املف عملت على إعطاء انطاقة جديدة ٓنشطة مسح آراضي ي مطلع التسعي
ك  العامي  . 1امساعدة ال قدمها الب  

  المطلب اأول ماهية المسح العقاري :  إن مسح آراضي العام هو مسح شامل للملكيات العقارية  بغرض 
دات امالك  اإحاطة امادية والواقعية بالكم العقاري وذلك عن طريق معرفة مساحة كل ملكية بدقة مع التأكد من س
تطرق إ تعريفه ي الفرع آول  ومطابقة الوثائق بامسح والقياسات اميدانية وهي ما تكون  ما يعرف بامسح العام وس

ه ي الفرع الثالث .وذكر أن واعه ي الفرع الثاي مع آهداف امرجوة م  
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يات حفظ مسح آراضي، -1- ية ،   تق زائر،افريلامديرية العامة لأماك الوط ية، ا  04، ص ،2007التكوين ي امهام الرئيسية للمديرية العامة لأماك الوط
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مل عدة  الفرع اأول : تعريف المسح العقاري: قبل التطرق إ مصطلح امسح بامع القانوي ، فامسح ي اللغة 
ها الغسل، إذ كان يقال ي كام العرب مسحت يدي باماء إذا غسلتها، وقال ابن قتيبة كان رسول اه  معان من بي

 صلى اه عليه وسلم يتوضأ مد وكان مسح.

احية القانونية، د له عدة تعاريف تصب كلها ي بوتقة واحدة، أما امسح العقاري من ال وهذا بالرجوع إ  فإن 
زائري، حن نص على عملية امسح  الفقه ، كون التشريعات امختلفة ا تع بذلك كأصل عام، ومن ذلك التشريع ا

السالف الذكر.  74/75ي آمر   

طاق الطبيعي للعقارات، ويكون أساسا  دد ويعرف ال حيث نص ي مادته الثانية على أن : "مسح آراضي العام 
موع الراب الوط  ماديا ديد املكيات على  ه على أن يتم  للسجل العقار ي" ،وقد أضافت امادة الرابعة م

ديد مفهوم عملية امسح وما  اك غموض ي  ظم وتأسيس مسح أٓراضي. وه طط م وذلك من أجل إعداد 
ل الوثائق امساحية ال تشكل القاعدة تشتمل عليه، إذ أهما يشران إ اهدف امباشر من عملية امسح وهو تشكي

رد العقاري لأراضي اموجودة ضمن حدود كل  الطبيعية للسجل العقاري وال تتضمن الرسم التخطيطي و وثائق ا
زيئاها.  بلدية مع التفاصيل لكل 

ية والقا ا القول بأن عملية امسح العقاري هي : "تلك العملية الف نونية ال هدف إ وضع من التشريح السابق مك
قوق امرتبة ها أو عليه  ديد أوصافها الكاملة وتعين ا ديد مواقع العقارات، و هوية للعقار عن طريق تثبيت و
قوق". من هذا التعريف قد تطرح بعض  التساؤات،كتلك  والتعريف بآشخاص امرتبة هم أو عليهم هذ ا

ا صب عليه عمليات امتعلقة بطبيعة العقارات ا ضعة هذ العملية، أو بتعبر آخر مكن القول ما اموضوع الذي ت
  1 امسح العقاري .
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 . 05ص ، نفسهبوزيتون عبد الغ ، مرجع  -1
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  :أنواع المسح العقاري   الفرع الثاني:

بالرجوع إ التشريعات امختلفة وامتعلقة بالعقار، مكن الركيز على تشريعن مهمن، نرز من خاهما نوعن من  
امتضمن إعداد مسح آراضي العام وتأسيس السجل  1975نوفمر 12امؤرخ ي  74/75امسح العقاري ما،آمر 
فيذي العقاري وامراسيم الاحق ة  24مؤرخ ي   115/2000ة له وامرسوم الت واحدد لقواعد مسح  2000ماي س

 آراضي الغابية .

أ،م امسح  ضري والريفي.)الفقرة آو ا هذا عن امسح بصفة عامة ونركز فيه على القسمن ا تطرق ي حديث وس
  الغاي )الفقرة الثانيةأ.

سى أن نقوم بإسهاب ي تقدم مضمون وثائق مسح آراضي  وقبل أن نلج إ أنواع عملية امسح  ان

رد العقاري لراب البلدية بكل تفاصيله   تتضمن وثائق مسح آراضي ي كل بلدية وي نفس الوقت الرسم البياي وا
زئاته ويتكون هذا الرصيد الوثائقي من ثاثة أنواع من الوثائق وهي:  و

زئته إ أقسام وأماكن معلومة الذي يقمخطط مسح اأراضي  - دم الرسم البياي لراب البلدية بكل تفاصيله من 
موعات ملكية وقطع أرضية .ومثل الرسم البياي للراب البلدي .  و

و مكن من رمه على ورقة وتأي آقسام ي مسح آراضي مرقمة  :اأقسام  دد على  وهو جزء من تراب البلدية 
 انطاقا من الوحدة ، ي تسلسل تصاعدي ي آرقام.  ي كل بلدية 

ة . :اأماكن المعلومة ه بتسمية معي موعات ملكية داخل قسم واحد واعتاد السكان على تعيي مع من   يشر إ 

ف :مجموعات الملكية  قوق وامثقلة ب فس ا اسقة وال تتمتع ب مل القطع آرضية امتاصقة وامت س تتكون من 
فس املكية الشائعة، ي نفس امكان امعلوم ، وتشكل وحدة عقارية مستقلة تبعا  فس امالك أو ل آعباء وتابعة ل
موعة مستمرة انطاقا من الوحدة ،  موعات املكية مرقمة حسب آقسام ، ي  للرتيب امعطى للملكية. وتكون 

 مجموعة املكية و مثل مايلي: وتتضمن امعلومات ذات الطابع القانوي امرتبطة

قوق وآعباء ال تثقل املكية إن وجدت.  -         اهوية الكاملة للمالك.          -     ا

 ي حالة الشيوع قائمة الشركاء على الشيوع -الطبيعة القانونية واصل املكية .       -

 .  كيفية ملك حق املكية  -
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يات حفظ مسح آراضي، -1 يةامديرية الع تق  07صامرجع نفسه  ، امة لأماك الوط
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اصة مسح آراضي هي  القطع اأرضية: ي قطعة واحدة لديها نفس طبيعة شغل جزء من مجموعات الملكية ا
صيصها.  آرض أو 

ص سوى قسما واحدا أ  مثل  :حالة اأقسام حالة آقسام سجا يتكون من أوراق ) الورقة الواحة امكن أن 
موعات املكية ، أين  حيث فة ي تسلسل طبوغراي  أي ي تسلسل آقسام وأرقام  موعات املكية مص تكون 

اص مسح  ساب ا اص بامالك لكل وحدة عقارية ،ويقصد ب ا تتم اإشارة إ رقم حساب مسح آراضي ا
موعات املكية التابعة مالك واحد ي بلدية ملها مسح مل  يف امالكن حسب  آراضي  آراضي بعد تص

دي ، يتم إعطاء رقم لكل حساب حسب التسلسل التصاعدي لأرقام انطاقا من الوحدة    التسلسل آ

سجل) يتكون من أوراق أ يفتح فيه حساب لكل مالك ، وكل حساب يشخص برقم حساب  :دفتر المساحة 
سد ي دفر مساحة  صص لأشخاص ااعتبارين ، وتبن  m4عين أو صص لأشخاص الطبي m3امالك و

دي ٓماء امالكن ،  موعات املكية التابعة له ترتب أوراق دفر امساحة ضمن التسلسل آ فيه هوية امالك و
فاظ على هذا التسلسل إ ماا هاية، ويوجد ي بداية دفر امساحة جدول  ليد مكن من ا ظومة  اك م وه

سابا ساب وإماا مكن القول أن  دفر امساحات يضع رابطا بن امالك ا ت الذي يعطي اسم امالك تبعا لرقم ا
موعة املكية  أ  ال ملكها ي البلدية. سابأ واممتلكات )    )ا

 وكما يبن مايلي: 

 .معلومات عن امالك   -
موعات املكية .  -  معلومات ذات الطابع قانوي عن 
  معلومات ذات الطابع تق حول القطع آرضية  . -

حاات اأقسام وسجات التجزئة ال تشكل مفتاح شرح امخطط وال مكن اعتبارها وثائق تشخيص وانتساب 
1. جموعات املكية   
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يات حفظ مسح آراضي، -1  .07، امرجع نفسه ص تق

 



ر العقارالفصل الثاني                                                               آثار السن ا ع نظا الش اليا تطبيق دا الرسمي   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

41 

تلف الوحدات العقارية  - دفتر المساحة الذي يضم ي ورقة واحدة أو عدة أوراق متحركة ، وي حساب واحد 
وزها كل مالك على ارض بلدية من البلديات . ) م اإشارة إليها سابقا أ ال   

د أن عملية امسح العقاري  62/76من امرسوم  1السالفة الذكر وامادة 74/75من آمر  8فبالرجوع إ امادة 
سيق مع رئيس اجلس الشعي تتم على مستوى كل بلدية حيث يقوم موظف مكلف بعمليات مسح آراض ي بالت

واص لإداء ماحظاهم  ضور اماك ا ية ورؤساء اجالس الشعبية البلدية للبلديات اجاورة و البلدي للبلدية امع
دود  ضر تعين ا اء  على الوثائق اموجودة وترمتها ي وثيقة تسمى  دود ب يلحق به   1وشهادهم . برسم ا

  له.طط بياي

رير احضر وذكر ااحتجاجات واماحظات، يوقع من طرف آشخاص امؤهلن م يقدم إ السيد الوا  بعد 
دود واية أخرى أو حدود دولة أخرى وجب  اورة  امختص إقليميا للموافقة عليه، وإذا كانت حدود هذ البلدية 

1قة عليه تقدم هذا احضر للسيد: وزير الداخلية قصد امواف  

يط  ية أساسية وهي البلدية، ومن أجل ذلك يقسم   المسح الحضري بعد عملية امسح تتم على مستوى كل ب
، إ قسمن ريفي وحضري.وقد نص امرسوم رقم    ظر إ نوع العقار وقوامه التق السالف  63/76البلدية بال

ه على أنه: "تعتر كعقارات حضر  21الذكر ي امادة :  ية وتكون موضوع إحداث بطاقات عقارية كما هو م
صوص عليها ي امادة  ية، اموجودة على الطرقات امرقمة بصفة نظامية  20م ية أو الغر مب ، العقارات امب أعا

ية التابعة للبلديات ال يزيد سكاها عن  نسمة. 2000للجهات السك  

داول أو ام س  أو الصور امودعة عن طريق اإشارة إ ويتم التعرف على هذ العقارات ي ا ستخرجات أو ال
 الشارع والرقم أما ميع العقارات آخرى فتعتر عقارات ريفية".
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ية ، الفقرة 1998/05/24امؤرخة ي   16التعليمة رقم : -1 امتعلقة بسر عمليات مسح  آراضي العام والرقيم العقاري ، امديرية العامة لأماك الوط
امتعلقة بوضع حدود اإقليم البلدي .  1-2-1  
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اء على التقسيم مساعدة امخطط  ضرية ب طط شغل آرض الذي تقوم ومكن التعرف على آقسام ا التوجيهي و
ضري والذي يعن ميع امراكز  اء التعمر والذي يعتر الوسيلة امهمة للتعرف على تعين التجمع ا به مديرية الب
يفها ومايتها وال  ضرية اجاورة وح يساعد على تعين مساحات آراضي الفاحية والغابات من اجل تص ا

 امتضمن التوجيه العقاري . 25/90ادة الرابعة من القانون نصت عليها ام

ططات ومقاييس اكر من امقاييس امعتمدة بامخططات الريفية ضرية يتطلب إعداد  اطق ا  . وامسح داخل ام

 :بــــــــــ السالف الذكر وهي كل ارض مغطاة 11/2000امرسوم   من 03حسب نص امادة :  المســـــــح الريفي

اطق الرطبة وشبه  شجرة  100هكتارات متصلة معدل  10 اطق القاحلة والشبه ام سبة للم ي اهكتار الواحد بال
د أن  وعة من حيث قامتها وطبيعتها وكثافتها إ جانب ذلك  الرطبة فهي آراضي ال تغطيها نباتات طبيعية مت

اطق الساحلية  ماية ام ات امخشوشبة أو الضرورية  بلية والتكوي ات الغابية ا  1التكوي

ديدها ومايتها حسب نص امادة:  ية و من امرسوم  02واهدف من امسح الغاي هو التعريف بآماك الغابية الوط
  احدد مسح آراضي الغابية. 115/2000رقم: 
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 .امتضمن التوجيه العقاري  25/90من القانون  14امادة -1
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موعه إ ملة من آهداف،كآخذ :  : أهداف المسح العقاريالفرع الثالث فامسح العام لأراضي يهدف ي 
،ٓن الشهر ال ظام ا مكن تطبيقه إا إذا م مسح كل أراضي الراب الوط ظام الشهر العي ، كون هذا ال عي ب

مهور بكل التصرفات  القانونية  موعة من اإجراءات والقواعد القانونية ال هدف إ إعام ا مل ي طياته 
فيذها إا  شئة أو كاشفة، ناقلة أو مزيلة. و ال ا مكن ت صبة على العقارات ، سواء كانت أصلية أو تبعية، م ام

انية يساهم بشكل كبر ي ترقية السوق العقارية ، وأصبح امسح ذو أمية بعد إمام عملية امسح العقاري.من جهة ث
 1بالغة  ي ظل اقتصاد السوق وذلك ما يلعبه ي استقرار امعامات العقارية ٓنه أساس كل استثمار. 

ال ماهو عليه ي العقار الفاحي ويتضح من خال التقرير الذي أعد اجلس الوط ااقتصا  دي وكذلك ا

قيق مسح آراضي العام ي  مية الفاحية وال جعلت من بن أسباها هو عدم  وااجتماعي حول إشكالية الت
ة مسح  15آجاها احددة وال يلزم  اطق الريفية.  11س  2مليون هكتار حسب امصا امختصة بام

توفر امعلومات الكافية والضرورية حول مكونات  ومن أهداف امسح اهامة هو إعام الغر فوثائق امسح تعمل على
سن  قق اائتمان  بامؤسسات امالية وامصرفية من دخول السوق، باإضافة ا  مهور و العقار ما يشجع ا
وانب آخرى   وتوجيه السياسة العقارية وضبطها فامسح مثابة البوصلة اموجهة له وله تأثر فيما بعد على ا

ديد أطرافها بدقة  يبعث الثقة كاإصا سى أن تثبيت املكية العقارية و مو ااقتصادي دون أن ن ح الزراعي وال
هاية . ت ي ال قيق دور جبائي  ان بن امتعاقدين وبالتا إ   واطمئ
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اطق إذ م يتم اانتهاء من مسح  ي هذا اإطار تقول آستاذة ليلى زروقي:" نظرا لتأخر -1 البلديات، فإن معضلة  1/3إمام عمليات امسح ي أغلب ام
ازعات كثرة ومعقدة تعرض على القضاء ية العقارية يبقى إشكال مطروح ويتسبب ي م قوق العي  ".العقار ووسائل إثبات املكية العقارية وا

        .22زروقي ليلى، مرجع سابق ص -
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حو التا : كما أن قيق أهداف اقتصادية وجبائية على ال ه كذلك   امسح العقاري يتوخى م

الذي  1975/11/12امؤرخ ي :  47/75نصت امادة الثاي من آمر: الهدف القانوني للمسح العقاري : 
 يتضمن إعداد مسح آراضي العام وتأسيس السجل العقاري : 

دود وهذا مايؤدي بدور إ  اهدف من امسح العقاري هو فرز”  املكيات العقارية وضبط مساحاها  وذلك برسم ا
طيطي  ظيم الوعاء العقاري ي شكل قطع عقارية وأقسام ووحدات ويتم إفراغها ي وثائق مساحية تتضمن رسم  ت

 وجرد عقاري لكل آراضي العقارية ضمن حدود كل بلدية.

ظر إن كان عمرا ا بغض ال دث عليه والعقار ه نيا مب أو غر مب أو فاحيا أو قابا للتعمر وكذا التغيرات ال 
ه.  قيقة له ولتمكن صاحبه م  وهذا كله من اجل امعرفة ا

ة من امرسوم : تمكين حيازة العقار الممسوح من صاحبه :  ت امادة الثام امؤرخ ي :  123/93بي
 ل العقاري امتعلق بالسج 1976/03/25امؤرخ ي :  63/76م . امعدل وامتمم للمرسو 1993/05/19

ية آخرى ” قوق العي ديد حقوق املكية وا تودع وثائق مسح آراضي لدى احافظة العقارية وذلك من اجل 
موعة أقسام البلدية د اانتهاء من عمليات مسح آراضي لكل قسم أو   وشهرها ي السجل العقاري ويتم إيداع ع

رر احافظ العقاري  ضر تسليم  صوص عليه ي الفقرة السابقة عن طريق  ية.يثبت كل إيداع م  ”.امع

ص السابق أن عملية امسح العقاري هدف أساسا إ مكن حائز  العقار  46وكذا امادة  من نفس امرسوم تبن وال
ا سيان بن الشخص د يثبت ملكية لذلك العقار وآمر ه وي والطبيعي من س  . 1ن امع

مالك العقار بالدفر العقاري الذي يثبت ملكيته ي تحقيق ااستقرار للمعامات العقارية والعملية الجبائية:  
آراضي اممسوحة له حق التصرف فيه كما يشاء وفقا ماقرر القانون، وهذا يؤدي ي آخر إ استقرار امعامات 

باية.العقارية بن آطراف   قيق الدور آصلي لعملية امسح العقاري وهو ا  و بالتا 

قيقي للباد سواء على الصعيدين تحقيق الهدف ااقتصادي :    تعطي عملية امسح العقاري الوجه ااقتصادي ا
هوض باقتصاد الباد امعطل إ حد ما و الدو وذلك بالتأكيد على اإسراع ي عمل ية امسح احلي وذلك بال

ة  قد الدو ي تقرير لس دوق ال زائر .  1998العقاري ي شكل تقرير لص اص با  ا
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قوق ، جامعة البليدة بسكري أنيسة ، تأسيس -1  زائري ، مذكرة ماجستر ، كلية ا  .115، ص 2001السجل العقاري ي التشريع ا
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 :الهيئات المساعدة على تطبيق عمليات المسح العقاري:  المطلب الثاني

تتطلب عملية امسح العقاري قدرات مادية وبشرية كبرة نظرا ما تكتسيه هذ اهيئات من أولوية وما تلعبه من        
ا  تلف اهيئات ارتأي د إياها امشرع،ولتبيان  فيذ عملية امسح وذلك حسب كل اختصاص و ما أس وري ي ت دور

ة امسح الفرع الثاي احققون) أن نقسم هذا امطلب إ ثاثة فروع ، الفرع آ ية مسح آراضي و ول الوكالة الوط
ابض مديرية  فظ العقاري أ، الفرع الثالث احافظة العقارية باعتبارها القلب ال آعوان التابعون إدارة أماك الدولة وا

فظ العقاري .   ا

ة المسحالفرع اأول ية لمسح اأراضي ولج  :: الوكالة الوط

زائرية جهازا لتسهيل هذ امهمة حيث         من اجل تطهر املكية العقارية مختلف أنواعها استحدثت الدولة ا
فيذي رقم:  ية مسح آراضي موجب امرسوم الت امعدل  1989/12/19امؤرخ ي:  234/89انشات الوكالة الوط

 . 1 وامتمم بامرسوم

ية لمسح   زائري باها الراضي :تعريف الوكالة الوط مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع ” عرفها امشرع ا
ية مسح آراضي وتكتب باختصار) و.و.م.ا أ وتدعى ي  بالشخصية امدنية وااستقال اما ، تسمى الوكالة الوط

ظيمات امعمول ها وٓ ضع هذ امؤسسة العمومية للقوانن والت ص بالوكالة و  ”.حكام هذا امرسوم صلب ال

ة مسح اأراضي :   لج

ة مسح آراضي مجرد افتتاح العمليات امسحية. تعمل هذ  شأ  دود ي كل بلدية ت ديد ووضع ا من أجل 
ازعات ال تثور بن  اولة فض ام اطق ال هي قيد امسح و ة على التكفل مجموعة من امهام كاانتقال إ ام اللج

 اد بعد دراسة الوثائق ال يقدموها.آفر 

ة ي امادة  زائري أعضاء هذ اللج فيذي  07وقد حدد امشرع ا دها تضم رئيسها  134/92من امرسوم الت ، إذ 
ية بامسح ضمن  ه رئيس اجلس القضائي الذي يتبعه،من احكمة ال توجد البلدية امع مل صفة قاض يعي الذي 

يةدائرة    .اختصاصها، رئيس اجلس الشعي البلدي للبلدية امع

ين حول حدود عقاراهم وي حالة عدم وجود  د ااقتضاء من إتفاق امع أما مهام امرحلة الثانية فتتمثل ي التثبت ع
اد إ ميع الوثائق العقا اول البث بااست هم ما أمكن ذلك،وأخرا فإها  رية واسيما إتفاق تسعى للتوفيق بي

ق املكية امتممة ي نطاق الثورة الزراعية ،ي ميع  ة  دات وشهادات املكية امسلمة على إثر عمليات امعاي الس
ازعات ال م مكن تسويتها بالراضي.  ام
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ية مسح آراضي . 12/02/1992امؤرخ ي:  63/92رقم: امرسوم -1  امتضمن إنشاء الوكالة الوط



ر العقارالفصل الثاني                                                               آثار السن ا ع نظا الش اليا تطبيق دا الرسمي   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

46 

ها تدخلت سلطة القضاء مثلة برئاسة قاض وترجيح صوته ي  وإذا ثبت أن عدم تسوية املفات بالراضي ا جدوى م
ها تبقى ضئيلة وتكاد تضمحلحالة تساوي آصوات وهذا دليل على إضفاء الصبغة  ة  لك  القضائية داخل اللج

ه . ها غر نافذة إا مقرر م   أمام الوا باعتبار أن القرارات الصادرة م

ية ي  من امرسوم السالف الذكر، على أن الشكاوى 12كذلك لقد نص امشرع ي امادة  ال تودع مقر البلدية امع
ططات ووث اولة ي  ائق امسح يتم تقدمهاأجل شهر من إيداع  ة مسح آراضي لتفحصها وتقدم رأيها،  إ 

ب أن  ، ذلك التوفيق بن آطراف دود امؤقتة للعقارات كما كان  وي حالة عدم التوصل إ اتفاق، توضع ا
يازة. تكون   عليه ي امخطط، مع آخذ بعن ااعتبار ا

ا يتبن أن قرارات هذ ا آطراف، وما وجودها إا إبداء الرأي والقيام محاوات  من ه ة ا تتمتع باإلزامية  اللج
هم، كثرا ما تبوء بالفشل لتشبث أصحاب آرض بأرضهم.   للتوفيق بي

ة كان مكن أن  ة تسهل عمل فرق امسح عن طريق مع الوثائق ودراستها، لكن فعالية هذ اللج حقيقة أن هذ اللج
ا الدخول ي غياهب تكو  ب هم، آمر الذي  ضور شخصيا، دون إرسال مثلن ع يون با ن أقوى لو إلتزم امع

اها من باب تثمن وقت القضاء.  القضاء ومن مة تعطيل عملية امسح وإشغال القضاء بأمور كان من اممكن اجت
ة كمرحلة  ص على الطعن ي قرارات تلك اللج أو قبل اللجوء إ القضاء امشار إليه ي امادة إ جانب ضرورة ال
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ية لمسح اأراضي :  احية الطبيعة القانونية للوكالة الوط هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري  وها مايررها من ال
قيق الربح بقدر ما يهدف إ إظهار وتبيان الوضعية الفعلية والقانو  نية الواقعية والقانونية وان هدفها ايعدوا إ 

ه إن وجد طبقا للمادة آو من امرسوم   امذكور أعا .234/89للعقار ومكن صاحبه م

ية لمسح اأراضي  ظيم الوكالة الوط ظيم عملها وما:ت ية آليتن تقوم بالعمل ها من اجل ت  : للوكالة الوط

 من آشخاص التالية : من امرسوم السالف الذكر ، ويتكون  13لس اإدارة عما بأحكام امادة 

 مثل لوزير امالية. -  

 مثل لوزير الدفاع الوط  - 

 مثل لوزير الداخلية -

 مثل لوزير التجهيز - 

 مثل لوزير الفاحة - 

قل -   مثل لوزير ال

 مثل للمحافظ السامي للبحث العلمي  - 

دوب للتخطيط. -   مثل ام

اء على اقراح وتسلم مقاليد الرئاسة ممثل لوزير  هم كأعضاء بالوكالة عن طريق قرار من وزير امالية ب امالية يتم تعيي
اء على إستدعاء من رئيسه كما  ة على آقل ب لس اإدارة هذا مرتن ي الس تمع  تمون إليها، و من السلطة ال ي

ائية بطلب من الرئيس أو ثلث أعضائه أو بدعوة عقد بصفة استث ه أن ي من امدير على أن ترسل إستدعاءات  مك
اءا على اقراح مدير الوكالة قبل  دول آعمال الذي يعد الرئيس ب يوما من تاري   15ااجتماع مصحوبة 

اانعقاد. ويشارك امدير والعون احاسب للوكالة ي ااجتماعات وتكون امشاركة إبداء الرأي ا غر. هذا وللمجلس 
لس اإدارة أن يستعن بأي شخ در اإشارة إليه أن أعضاء  قاش. وما  ص يرا أها ي امسائل امطروحة لل

انية .  مارسون نشاطهم بصفة 

ت  ظيم  الداخلي على امستوى امركزي  ثاث مديريات تعمل  سبة للت ية مسح آراضي بال وتتكون  الوكالة الوط
اهج وتضم هذ امديريات ماي مديريات فرعية سلطة امدير العام مساعدة مدير الدراس ات مكلف بالبحث و ام

دد حجمها ويتم  تها ماي مديريات و هوي والوائي فيعمل  تها مانية عشر مكتبا ،أما  على امستوى ا وتعمل 
 1إنشاؤها موجب قرار من وزير امالية .

 
 
 

ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

36وزيتون عبدالغ ، مرجع سابق ، .صب -1  



ر العقارالفصل الثاني                                                               آثار السن ا ع نظا الش اليا تطبيق دا الرسمي   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

48 

ية وال تتواها وهي القيام بإعداد مسح  وطة بالوكالة الوط فيذ أعمال التحقيق ومن امهام ام آراضي العام وت
دود وعملية الطبوغرافيا بأساليب أرضية أو بالتصوير امسامي الضوئي  . العقاري امتعلقة برسم ا

ص : المحققون التابعون إدارة أماك الدولة والحفظ العقاري :الفرع الثاني إن للتحقيق العقاري دور كبر فيما 
قوق العقارية ديد يأخذ مصدر من التحقيق العقاري، ذلك اإعراف با ظيم القانوي ا ا القول من أن الت . بل مك

دات والعقود، آمر الذي قد يعفي احافظ  للدور الكبر الذي مارسه آعوان احققون ي السهر على دراسة الس
د اإجراء آول بالسجل العقاري. إذ يقوم ب ددا ع رقيم العقارات على أساس البيانات العقاري من دراستها 

ة عن هذا التحقيق. ا  اموجودة ي وثائق مسح آراضي وال

ها. ومن أجل  قيقاهم لْثارالقانونية امرتبة ع هم نتائج  بغي على آعوان احققن أن ا تفلت م هذ آسباب ي
وير  ذلك عليهم أن يلتزموا بالدقة ي سر آعمال اموكلة هم من جهة وحث آشخاص على تقدم مساعداهم لت

ة حق  اصر الضرورية ،معاي التحقيق عن طريق توضيح آهداف امستقاة من هذا التحري، وامتمثلة ي مع كل الع
ية آخرى، وآعباء ال تثقل كاهل العقار، وكذا مع امعلومات امتعلقة بتعريف هوية ذوي  قوق العي املكية وا

 قوق من جهة ثانية.ا

لو نظرنا إ ٓعضاء القائمن عليه لوجدناهم عونن واحد من احافظة العقارية واآخر من إدارة آماك العقارية 
دات والوثائق امقدمة  ت قيادة رئيس فرقة امسح وهم مكلفون بفحص الس للبلدية. يؤدي آعوان مهامهم 

ات آشخاص  ر التحقيق، هم،ومع أقوال وتصر ا عليهم إثارة وجلب كل اآراء واماحظات ال قد ت ين، وه امع
قوق أماك الدولة باإضافة إ حضور عون من البلدية بصفته مثا هذ  يازة امثارة،والكشف عن ا لتقدير وقائع ا

ص احتملة للدولة على العقارات موضوع التحقيق،م مقارنة ام ماعة فيما  علومات امستقاة ميدانيا، بتلك ا
اء آشغال  اموجودة بأرشيف احافظة العقارية أو اموجودة على مستوى إدارة أماك الدولة والوثائق آخرى اجمعة أث

ت التحضرية،ليعمل احققون بعد كل ذلك على إعداد بطاقة التحقيق العقاري. وأشارت إ  1امذكرة هذا وقد بي
سن لعميلة  اء القيام بآعمال التحضرية وامتمثلة عموما ي مع الوثائق لضمان السر ا امهام اموكلة هم سواء أث
قوق امتعلقة ها. والتحقيق  اء آعمال اميدانية وامتمثلة ي عمليات التحديد للعقارات والتحقق من ا امسح أو أث

دات ب من الفحص الدقيق  يتم سواء وجدت الس ع من القيام بالتحريات بل  د ا م أم م توجد، فتقدم الس
بغي أن تتوفر فيها كل  لتلك الوثائق امقدمة ومن أجل ذلك يعمل احقق على التأكد من قانونية هذ الوثيقة ال ي

ظر إ التشريع امعمول به إثبات حق املكية،وحد د امقبول بال تويها إ جانب دقة ميزات الس اثة امعلومات ال 
قيقية للعقار.  د امقدم، فقد ا يعكس الوضعية ا  الس
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د اإجراء آول ي  اء التحقيق، فإن العقار امع يكون موضوع ترقيم هائي، ع دات أث وإذا م يتم إبراز نقص ي الس
الوضعيات امشوبة و اعراها بعض الغموض تطلب آمر إجراء السجل العقاري.أما إن أدى تقدم الوثائق إ بعض 

د  د نذكر حالة أن تكون الوثيقة ها كل ميزات الس قص من قيمة الس ريات إضافية. و من تلك آمور ال ت
جة ل التحقيق وي هذا نقص ي ا ص العقار  ية إا وا يكون إثبات املك القانوي، غر أنه ا شيء يوحي بأها 

ل التحقيق، لكن امساحة امذكورة به أقل بكثر من تلك  ص العقار  د  عن طريق التحري.أو حالة أن يكون الس
جة ولذلك يكون البحث والتقصي ضروري معرفة مصدر تلك الزيادة املحوظة  امرفوعة. وي هذا أيضا نقص ي ا

 :وال مكن أن تعود ٓمرين مهمن فقد يكون
ا حقوق اكتسبت من اماك اجاورين وعلى هؤاء أن يؤكدوا ذلك، وقد يكون مصدر الزيادة هو ااعتداء مصدره

تملة  اولة الكشف عن حقوق  ا يعمل احققون على إثارة كل اآراء وااحتجاجات، و على ملكيات الغر، وه
د حالة أخرى، هي إمكانية أن  تكون امساحة امذكورة به تفوق تلك للدولة.من جهة أخرى مكن أن يثر الس

دات امتعلقة بآماك اجاورة. فإذا تبن من خال  الة يتعن على آعوان تفحص الس امساحة امرفوعة وي هذ ا
ه التذرع دات تطابقا بن امساحات امذكورة، ي العقود وامساحات امرفوعة فإن احتج ا مك  دراسة تلك الس

دبامعلوما زاع القائم حول ،  ت احصلة بس اك تطابق فآمر يعود للمحققن لتحديد هذا ال أما إذا م يكن ه
دات امقدمة إثبات حق املكية،أما إذا غابت  دود ميدانيا كانت هذ أهم اإشكاليات ال مكن أن تثرها الس ا

دات فإن دور احققن يرز أكثر إذ يضاعفون جهودهم مع كل  هذ الس ي التحري ومن أجل ذلك يقومون 
يازة طبقا مقتضيات  يازة امثارة فيتأكدون فيما إذا كان الشخص امع مارس هذ ا اصر الضرورية لتقدير وقائع ا الع
ق املكية تقدم الشهادات امكتوبة،  قطعةأ، وعلى من يدعي  ية، مستمرة غر م القانون امدي )هادئة، عل

ها وبن الشها اولة التوفيق بي وزها ليتم فحصها ودراستها و بائية وكل الوثائق آخرى ال مكن أن  دات ا
وير التحقيق  ه تقدم معلومات قصد التعريف مالك العقار، ومن أجل ت شهادات اماك اجاورين أو أي شخص أمك

وث على مستوى أرشيف اح اك إشهار أيضا مح القانون للمحققن إجراء  افظة العقارية للتأكد فيما إذا كان ه
يازة امثارة. هذا ويهدف التحقيق كذلك  للحق امع لفائدة أشخاص آخرين، والذي من شأنه أن يعارض وقائع ا
ق  اص، ومن أجل ذلك  إ ترسيم عدة نقاط أساسية كعدم إدراج أي ملك للدولة أو البلدية ضمن املك ا

ها ي السجل امعد لذلك مصا أماك  الدولة على غرار اماك اآخرين تقدم ماحظاهم و احتجاجاهم ، وتدوي
ية العقارية آخرى وآعباء ال تثقل  قوق العي خال فرة اإيداع مقر البلدية وامقدرة بشهر.وكالعمل على إثبات ا

ية آخرى تلك  قوق العي ،ويقصد با امتفرعة عن حق املكية وال تشمل حق اانتفاع، اارتفاق كاهل العقار امع
. كما يسهر  ية من رهن وحقوق إمتياز...إ ات العي والتصرف،أما آعباء ال تثقل كاهل العقار هي كل التأمي

وين. قوق سواء كانوا مالكن أو حائزين أشخاص طبيعين أو مع   1التحقيق على إبراز وتعريف ذوي ا
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اطق   1 أT7وإثر مع كل امعلومات السابقة يتم وضعها ي بطاقة تسمى ببطاقة التحقيق العقار موذج ) هذا ي ام
اطق العمرانية فتسمى : بالبطاقة الوصفية للعقار للمب موذج ) اضعة  T8 ) الريفية، أما ي ام سبة للعقارات ا بال

موعة املكية موذج ) ظام املكية امشركة وبطاقة  سبة للملكيات امثبتة حدودها وبطاقة آشخاص  T4) ل بال
وية موذج  سبة للمالكن الذين خضعوا للتحقيق T5))الطبيعية وامع  . 2.بال
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اءا على امرسوم  T7)امتضمن بطاقة التحقيق العقاري ) 2010/09/05امؤرخة ي :   6417التعليمة   -1  1976/03/25امؤرخ ي  63/76وب
  T10)فان إجراءات الرقيم العقاري ترتكز أساسا على بطاقة العقار ) 1993/05/19امؤرخ ي:  123/93امتعلق بتأسيس السجل العقاري وامرسوم 

ليست مهمة بقدر  T7)ب مصفوفة ا مسح وجداول آقسام وهي وثائق امسح ال يتم إيداعها باحافظة العقارية  باعتبار أن موذج ) وال تشمل إ جان
 الوثائق امذكورة آنفا.

                                    .  40ص، رجع نفسه م ، بوزيتون عبد الغ-2
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وهرية ال مكن اإ تلف عن ولعل اماحظة ا اري عملية امسح  شارة إليها هو أن التحقيق العقاري هذا والذي 
دات املكية عن طريق  ة حق املكية العقارية وتسليم س ه القانون الرامي إحداث إجراء معاي ذلك الذي تضم

اطق ال م تشملها عملية ام اء آماك التحقيق العقاري. فالتحقيق مقتضى هذا القانون يطبق ي ام سح مع إستث
راضي امسماة سابقا عرش وآماك الوقفية  ٍٓ ية وا مكن  02/07" من هذا القانون4، وطبقا للمادة " 1العقارية الوط

د ملكية  فسه مباشرة أو بواسطة شخص آخر أو له س وي مارس حيازة على عقار سواء ب لكل شخص طبيعي أو مع
الية للعقار أي م يعد يعكس ال –فقد حداثته  قيقية ا فظ العقاري الوائي  –وضعية ا أن يطلب من مسؤول ا

قق  د ملكيته، ويباشر عمليات التحقيق ي إطار هذا القانون  ة حق املكية وتسليمه س قيق عقاري معاي فتح 
فظ العقاري الوائي يكون من بن آعوان اموضوعن  تمن عقاري يعن من قبل مسؤول مصا ا ت سلطته وام

 لسلك مفتشي أماك الدولة.

درج ي  ه وبن التحقيق العقاري ام وبالرجوع إ آسباب ال أدت إ بروز مشروع هذا القانون يتضح اإختاف بي
اشئ ي سر عمليات امسح، حيث أنه يتم باموازاة  قص ال إطار عمليات امسح العقاري، ذلك كونه نشأ لتغطية ال

ق و  ة عن عمليات مسح آراضي العام والرقيم ي السجل العقاري، كما أنه يباشر بطلب من امدعي  بصفة متباي
زئي، كونه ا يشمل كل إقليم البلدية وا يشمل كل  عل هذا اإجراء يكتسب الطابع اإختياري وا املكية ما 

 آفراد بل يع بالذين يقدمون طلبا بذلك فقط.

د سر عمليات امسح ،ال سوف تتم كما يعت ر أصحاب هذا امشروع أنه سوف يسمح بإقتصاد معتر ي الوقت ع
قيمة التحقيق العقاري  هو ساؤلالت مايثرحتما بأكثر سهولة كوهم يعترونه عملية مهيدية مسح آراضي العام. لكن 

ديد امسح، فهل مكن ااعتماد عليه  على مستوىالذي يتم  اصة هم وضبط اماكي       1!! اأم  املكية ا
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     .  41ص ، رجع نفسه بوزيتون عبد الغ ، م-1
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  :المحافظة العقارية :الفرع الثالث

مهور بامعلومات الكافية حول الوضعية  تسهر احافظة العقارية على عملية اإشهار العقاري، و هي مصلحة مد ا
موعة من اإجراءات والشكليات هدف إ نقل حق  املكية أو إنشاء حق القانونية للعقارات، وتباشر بواسطتها 

ا إ تعريف احافظة العقارية  عي على العقار، و سوف نتطرق إليها من خال ثاثة مطالب. امطلب آول خصص
اول فيه السلطة الوصية ال  ت ا فيه  إ دور احافظة العقارية، أما امطلب الثالث س ها، امطلب الثاي تطرق و تكوي

 ال احافظات العقارية.تعمل على مراقبة أعم

: المحافظة: مدلولن من حيث التعريف، أحدما لغوي و اآخر اصطاحي.أما امدلول اللغويللمحافظة العقارية 
 1، بيت آمن ،من أصل حفظ الشيء، مع صانه وحرسه، فاحافظة مع الصيانة، آمانة

افظة مرت احافظة العقارية بعدة مراحل، مكن تلخيصها  قبل ااستقال من خال إلقاء نظرة وجيزة على دور 
ظام القدم لإشهار الشخصي، م مرحلة ما بعد ااستقال .  الرهون ي ال

شأة، إذ يرجع تاري  تأسيسها إ عام - بفرنسا على يد لويس  1771احافظة العقارية مؤسسة قدمة ال
امس عشر حاكم فرنسا آنذاك، وكانت تسمى مح  Conservation desافظة الرهن العقاري ،ا

hypothèques. 

ظام القدم: ضع للتشريع الفرنسي، احافظة ي ال افظة الرهون امكلفة آنذاك بتأمن تطبيقه،  ظيم سر  ، كان ت
ذ  حصر ي تأمن القرض وحفظ  1832الذي شرع ي العمل به م وكانت مهمة الشهر العقاري ي آصل، ت

فاظ على الرهون ا افظة الرهون عبارة عن مصلحة من مصا الدولة مكلفة با لعقارية كما تدل عليه تسميتها، فإن 
وك على وجه العموم مبلغا ماليا إ صاحب ملكية عقارية وافق على رهن ملكيته   ح موجبها الب عقود القروض ال م

دة حافظة الرهون، أي تأم ك و م إرساء القوانن ال كان معمول ها كضمان، وهو طابع امهمة امس ن أمن الب
ية. افيها مع السيادة الوط زائرية وعدم ت داثة الدولة ا  سابقا غداة ااستقال 

فة ي  هة الشمالية من الوطن  17ونظرا لذلك فإن عقود املكية العقارية احفوظة وامص افظة رهون، اموزعة ي ا
ظام عرف ، م 1962إ غاية  در اإشارة أيضا، بأن هذا ال قيقية ، كما   تكن تعر على الوضعية العقارية ا

دون أن يؤدي ذلك إ امساس بآسس القانونية، وقد عوض هذا  1961إصاحا شرع فيه إبتداء من أول مارس 
ة الوثائق امشهرة، عن طريق بطاقة شخصية. وي امقابل من ذلك، فإن مسح آراضي  اإصاح بالسجات امتضم

 م يكن موجودا. 
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ان، ، بروت، "قاموس عري فرنسي"، دار اآداب سهيل إدريس  ا  -1  . 291ص  لب
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ططات طبوغرافية خال الفرة ااستعمارية فيما يتعلق خاصة باملكية العقارية العائدة لأوربين.  إا أنه م وضع 
رير عقود ملكية، إ  وقد أدت التحقيقات العقارية ال طلبت من امسلمن، ي بعض آحيان، وال م بشأها 

ططات كذلك. غر ة، م  وضع  يدة و احفوظة ي ظروف حس وعية ا أن هذ امخططات الكثرة العدد، وذات ال
ية.  . 1يعد ها اليوم سوى قيمة تار

اء ذلك خصوصا بعد  73/ 71إن آمر  افظات عقارية بقدر ما كان حجر آساس لب السالف الذكر م يؤسس 
اصة الذي نص ي مادته  1973/01/05ي:  32/73صدور امرسوم التطبيقي رقم  امتعلق بإثبات املكية ا

ظيم العقاري طبقا  اص بالرهن العقاري ،وال تتواها مصا إدارة أماك الدولة والت الثالثة على عملية اإشهار ا
ه. 25للمادة   م

بإعداد مسح آراضي  امتعلق 74/75م زالت الضبابية ال كانت سائدة قبل ذلك ي اجال العقاري بصدور آمر 
ديد امستحدث  ها كان عليه لزوما إستحداث هيئات تتو اإشهار العقاري ا العام وتأسيس السجل العقاري، حي
افظون عقاريون، مكلفون  افظات عقارية، يسرها  موجب هذا آمر، حيث أقر ي مادته العشرين على إحداث 

ظيم هذ  21امتعلقة باإشهار العقاري، وأحالت امادة مسك السجل العقاري وإمام اإجراءات  ه كيفية ت م
حى جاء امرسوم  ظيم، وي هذا ام احافظات وقواعد سرها وكذا الصاحيات وشروط تعين احافظن العقارين إ الت

دولة والشؤون العقارية حيث نص ي مادته آو على إحداث لدى امديرية الفرعية للواية لشؤون أماك ال 63/76
افظة ي كل بلدية بصفة إنتقالية مع  افظ عقاري، على أن تقسم هذ آخرة إ مكاتب  افظة عقارية يسرها 
دد قرار وزير امالية اإقامة واإختصاص اإقليمي  الة  إمكانية مديد إختصاص مكتب إ عدة بلديات وي هذ ا

افظة عقارية   .لكل مكتب 
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يل ش -1 ث ل زائري ، ظام القانوي للمحافظة العقارية ي التشريع ا زائر ، ادة  اماجستر ي القانون فرع العقود و امسؤولية ھموح م ، ال ، جامعة ا
2003. 
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فيذي رقم  ارجية ٓماك  1991/03/ 02امؤرخ ي  65/91غر أنه بصدور امرسوم الت ظيم امصا ا امتضمن ت
فظ العقاري .  الدولة وا

ا ان احافظة العقارية مص  فظ العقاري على مستوى ومن خال امرسوم السابق يتبن ل لحة عمومية تابعة مديرية ا
سق أعماها مفتشون جهويون ٓماك  ية على مستوى وزارة امالية ،ي ت وصاية امديرية العامة لأماك الوط الواية، 
افظ عقاري، تكلف مسك السجل العقاري وإمام اإجراءات امتعلقة بالش فظ العقاري ويسرها  هر الدولة وا

 افظة، مارس ملة من امهام.  183العقاري.هذا وقد بلغ عددها عر كامل الراب الوط 

تلف العقود امستوفية للشروط الشكلية واموضوعية والتأشر  د ليها شهر  مارس احافظة العقارية مهامها حيث اس
ي وحفظ العقود وامخططات وكل الوثائق على الدفاتر العقارية بعد إعدادها وكذا إعداد و مسك السجل العقار 

امتعلقة بعملية الشهر العقاري ، كما تقوم احافظة من جانب آخر إ تبليغ امعلومات والرد على الطلبات امقدمة من 
جزة  تلف العمليات امودعة و ام صيل الرسوم على  مهور وإعامه بكل الوثائق امسحية امودعة ، م  طرف ا

فيذ العمليات امتعلقة بتأسيس السجل العقاري وضبطه باستمرار باحا ظيم ت فظة العقارية . ومن هذ امهام، ت
فظ العقاري  ظيم وحفظ العقود والتصاميم وميع الوثائق اموجهة لدى مصا ا وانتظام،والسهر على ت

ت وصاية ام ية التابعة لوزارة وسامتها.كذلك من جهة ثانية م وضع احافظات العقارية  ديرية العامة لأماك الوط
 .1امالية 

فظ العقاري ومسح آراضي،وال تعمل على اقراح  ها : مديرية ا حتها عدة مديريات فرعية م ت أج وال تضع 
فظ  ال ا فظ العقاري،و توحيد طرق العمل ي  ظيمية امتعلقة با صوص الت ضر ال صوص التشريعية و العقاري ال

فظ العقاري؛ مثل  ،إ جانب التعاون مع القطاعات آخرى ال ها عاقة مجاات ا عر كامل الراب الوط
اء على التقارير امعدة  قائص وتقوم مسار العمل داخل احافظات العقارية؛ ب اإجراءات ال من شأها استدراك ال

فظ العقاري على امستو  فظ العقاري ي من طرف مديريات ا هوية ٓماك الدولة وا ى الوائي أو امفتشيات ا
إطار عمليات التفتيش،وأخرا مراقبة عمليات امسح عر البلديات ال ملتها اإجراءات امستحدثة موجب آمر 

 .السابق74/75
  

 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيذي رقم -1  . 07ص1995/15احدد لصاحيات وزير امالية ج ر عدد 1995/02/15ي:  54/95انظر: امرسوم الت
 



ر العقارالفصل الثاني                                                               آثار السن ا ع نظا الش اليا تطبيق دا الرسمي   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

55 

ظيم الداخلي مفتشيات أماك  1991/06/04صدور القرار الوزاري بتاري   ديد الت فظوامتضمن   الدولة وا

قسم إ ثاثة أقسام هي قسم اإيداع وعمليات  4وحسب امادة  1العقاري  من هذا القرار فإن احافظة العقارية ت
 احاسبة،و قسم مسك السجل العقاري وتسليم امعلومات، م قسم ترقيم العقارات اممسوحة.

ا ي هذا البحث هو م قسم ترقيم العقارات اممسوح  ة الذي له عاقة مباشرة مصلحة مسح آراضيومايهم

ية آخرى ،أي يعمل على متابعة  قوق العي تص بالشكليات امتعلقة باإجراء آول لشهر حقوق املكية وا فهو 
عمليات امسح العام لأراضي ي إقليم البلديات الداخلة ي دائرة إختصاص احافظة العقارية وعلى ضوء تلك 

اضعة لعملية امسح وذلك مسك العمليات ي سيق مع مصلحة مسح آراضي، للعمل على ترقيم العقارات ا قوم بالت
يث أن امخطط امساحي مكون  ميع وثائق امسح وامخططات امتعلقة بالعقار موضوع اإشهار باحافظة العقارية ، 

 .2من أقسام مرقمة وكل قسم مقسم إ قطع مساحية 
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 45ص،  رجع نفسه، م بوزيتون عبد الغ -1

 .  امذكرةمن هذ  41،  40،  39  انظر إ الصفحتن -2
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صص لكل مالك  إ جانب ديا حيث  مسكه للسجل امساحي او امصفوفة ال ترتب فيه أماء اماك أ
اء عمليات إعداد امسح العام،و متابعة إيداع  جزة أث حساب، هذا ويهتم كذلك بامسامة ي التحقيقات العقارية ام

ضر تسلم يثبت كل إيداع, كما يهتم متابعة  ة عن عمليات الرقيم العقارية الوثائق امساحية مقابل  ا ازعات ال ام
للعقارات اممسوحة ، ويعمل على إعداد وتسليم الدفاتر العقارية بعد اانتهاء من عمليات امسح ، كانت هذ 
ركية ابض ي هذ ا  احافظة العقارية بأقسامها وال ا تقل أمية عن اآليتن السابقتن, إن م نقل أها القلب ال
طلق من عمليات امسح؛ إ حن تسليم الدفاتر العقارية، فاحافظة العقارية ها تأثر كبر على عملية امسح؛  ال ت
ة مسح آراضي، والذي يعمل على ترقيم  يتجلى ذلك ي كون احافظ العقاري أحد آعضاء الفاعلن ي 

تامه وثائق امسح، ذلك بعد اإنتهاء من عمليات امسح لكل العقارات اممسوحة ي السجل العقاري مباشرة بعد إس
تطرق إليه بشيء من  ديد. هذا الشهر الذي س ظام ا ية ، ليتم شهرها وفقا لل موعة أقسام للبلدية امع قسم أو 

ديد وعزوفه ظام الشهر ا ه وبن عملية مسح آراضي وأسباب إختيار امشرع ل دد العاقة بي ظام  التفصيل و عن ال
 القدم.

ص العقارات وتعديلفي القانون العقاري:  التعديات الواردة  وإلغاء بعض   1 حيث م إلغاء بعض امواد امهمة 
حو التا :. 74/75امواد من آمر   امتضمن إعداد مسح آراضي العام وتأسيس السجل العقاري على ال

ديدة بتعديل  65جاء ي امادة  - حيث أشارت إ آسس القانونية ال  74/75من آمر  11أحكام امادة: ا
يعتمد عليها العون امكلف مسك السجل العقاري ي ترقيم العقارات اممسوحة وهي على أساس وثائق مسح فقط 

ص على 11بعدما كان يعتمد على امادة : مسح يقدم اموظف مسك السجل العقاري على أساس وثائق ا‘ال ت
ية آخرى  قوق العي ين بتحديد حقوق املكية وا آراضي امعدة والقرارات وشهادات املكية امقدمة من طرف امع

ب ان تكون موضوع إشهار ي السجل العقاري وكذلك طبقا ٓحكام امادة   .13ال 

ديدة بإلغاء امادة:  66أشار امشرع ي امادة:  - ، وامتعلقة 1975/10/12امؤرخ ي:  74/75من آمر  13ا
بعد اإمضاء عليه من طرف كاتب الضبط أو موثق أو رئيس اجلس الشعي  أPR19بإيداع وثيقة اإجراء آو ) 

ائزين الظاهرين اإجراءات والوثائق ال يتم ايداعها باحافظة العقارية وذلك ان هوية امالك  البلدي ما يسهل على ا
 ، دفر امساحةأ .T10ي وثائق امسح امودعة باحافظة العقارية ) موجودة 
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ة  23جاء ي امادة:  -  . من قانون التسجيل  2-353بتعديل أحكام امادة :  2015من قانون امالية لس

 12/10/1975امؤرخ ي:  74/75ضمن القسم الرابع من الباب الثاي من آمر  67أدرج امشرع ي امادة:  -

 مكرر وال موجبها م إلغاء حساب اجهول وذلك بتسجيله باسم أماك الدولة وإعطاء ترقيما هائيا 23امادة 

اءات الشهر امسبقأ ي العقود العرفية ال ها حجية قانونية د ملكية قانوي )  استث  كما أعطى من ملك س

ة ابتداء من تاري  إيداع وثائق امسح لدى 15مدة مسة عشر ) احافظة العقارية بان يقدم احتجاج لدى احافظ أ س
د الذي له  قيق امطابقة بن وثائق امسح والس العقاري الذي يقوم بدور مراسلة مصا أماك الدولة من اجل 
ة تتكون من مثلن عن مصا  اء على رأي  ل ااحتجاج وب حجية قانونية وإذا كانت هم حقوق على العقار 

ية وآوقاف امدير  ية الوائية للحفظ العقاري و احافظة العقارية وأماك الدولة ومسح آراضي والفاحة والشؤون الدي
اوز مدة مسة عشر ) ة 15والبلدية يتم قبول احتجاجه وتسجيل املك امطالب به باسم مالكه ، وي حالة  أ س

هائي ما على مقدم طلب التسجيل إا اللجوء إ القضاء )ا حاكم اإداريةأ من اجل استصدار حكم بإلغاء الرقيم ال
 .1باسم أماك الدولة وتسجيله باسم مالكه 

ه إلغاء امذكرة رقم:  جر ع اصة بالعقارات امسجلة ي حساب اجهول وامقدمن طلب  4618هذا اإجراء ي وا
اصة بتسجيل العقارات امسجلة ي حساب اجهول  دات مشهرة قبل عامن وكذا إلغاء الفقرة ا تسجيل املكون س

تن من تاري  إيداع وثائق ام سح باحافظة العقارية تبعا للتعليمة امؤرخة ي : باسم أماك الدولة مرور س
اقض بن ما جاء ي امادة :  24/05/1998 اك ت تشر إ ترقيم العقارات ال  74/75 آمرمن  16إا أن ه

 م يطالب ها خال عمليات مسح آراضي ترقيما هائيا باسم أماك الدولة وي نفس امادة ، أشار امشرع إ إعادة
ظر ي ه جيم وإنقاص لقيمة  ذاال ة فقط وهذا  هائي مجرد رأي   دور القضاء . و الرقيم ال
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اص بالضرائب امباشرة والرسوم  كما جاءت العديات- اص بالتسجيل من القسم آول وا سبة للقسم الثاي ا بال
 كمايلي :  امماثلة من الفصل الثاي ٓحكام جبائية 

ة  10-14من قانون  22جاء ي امادة:  - من قانون التسجيل والتحرير،  305بتعديل أحكام امادة :  2015لس
وع ومدخول مسح  ف وال اات ال تتضمن عقد مبادلة بيان السلعة ورقم القسم وامكان امذكور والص بان ميع ا

 مستخرج من دفر مسح آراضي لأموال امذكورة.آراضي لكل عقار مبادل ويودع ي مكتب التسجيل 

 :التطبيقات العملية لمسح اأراضي وتأثيرها على نظام الحفظ العقاريالمبحث الثاني: 

دود  تعتر هاته امرحلة من أهم مراحل عملية مسح آراضي ، أين يقوم آعوان امكلفون بامسح العقاري بتعين ا
ية .    اصة بالبلدية م إجراء بعد ذلك مباشرة التحقيق العقاري الذي يب على مؤهاهم القانونية والتق  ا

: إن تأسيس السجل امساحي للباد يتطلب عدة  لمسحالمراحل التطبيقية إجراء عملية االمطلب اأول: 
صوص، أمها امرسوم إجرا ب امرور عليها من أجل  و 1ءات من ال الذي من خاله مكن استبيان عدة مراحل 

اصة. و مكن تقسيمها إ امراحل التحضرية ودراسة الوثائق) الفرع آول أوهي امرحلة  ديد املكيات العامة وا
سح  وإيداع الوثائق بالبلدية )الفرع التمهيدية، وامراحل التطبيقية أو امرحلة اميدانية )الفرع الثايأ، و مرحلة ما بعد ام

 الثالثأ وأخرا مرحلة ضبط السجل العقاري )الفرع الرابعأ. 

دها مر بعدة مراحل وهي  المراحل التحضيرية ودراسة الوثائق :اأول الفرع ة ودراسة هذ اإجراءات  :  معا
صبة مباشرة آعمال.  و امرحلة اميدانية وفيها تباشر آشغال العملياتية ، امرحلة التحضرية وذلك بتهيئة آرضية ا

م مرحلة ما بعد امسح العقاري أو مرحلة إيداع الوثائق لدى البلدية، الفرة الثانية : وال مكن تسميتها بفرة امسح 
. وذلك ق العي العقاري ي السجل العي هائي وهي تلي مرحلة اإيداع مباشرة. وفيها يلد ا عرج عليه ي  ال ما س

موعة البطاقات العقارية )امطلب  امطلبن الثاي والثالث من خال دراسة السجل العقاري)امطلب الثايأ، و
 الثالثأ. 
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 . وامتعلق بإعداد مسح آراضي العام 1976/03/25امؤرخ:  62/76امرسوم -1
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والذي يعطي الضوء آخضر مباشرة عمليات امسح م التحضر :وفيها يتم صدور القرار الوائي المرحلة لتحضيرية
ة  سن لعمليات مسح آراضي وهي تعتر أشغال مهيدية. وبعد تشكل  يد الذي من شانه ان يسمح بالسر ا ا

 . 1من امرسوم  07امسح حسب نص امادة 

 واإشغال الضرورية ي هذا اجال هي: 

اء العمليات .مع الوثائق امزمع  -1          استعماها أث

 ضر امخطط البياي للحدود . -2

                        زئة البلدية إ أقسام .  -3

اطق ال مكن أن تعرض تقدم آشغال -4  .تغير ام

 ترتيب آقسام حسب درجة الصعوبات احتمل وقوعها . -5
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ه. 07امادة  وامتعلق بإعداد مسح آراضي العام 1976/03/25امؤرخ:  62/76امرسوم -1  م
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ريدة الرمية للجمهورية إن تاري  افتتاح العمليات، وال تأي بعد شهر على  آكثر من تاري  نشر هذا القرار ي ا
رائد اليومية. كما يبلغ القرار إ  ية وكذلك ي ا موعة القرارات اإدارية للواية امع زائرية الدمقراطية الشعبية وي  ا

مهور هذ العمليات عن طريق ل صق اإعانات ي مقر الدائرة رئيس اجلس الشعي البلدي امع ليتم إعام ا
ص علي امادة  15والبلدية امع وكذا البلديات اجاورة وهذا ي أجل  من  3يوما قبل افتتاح تلك العمليات وهو ما ت

ين هذ العملية، خاصة اماك الذي يعتر  كمة من هذا اإعام ي حضور كل امع امرسوم السابق، وتتجلى ا
ماية أماك هذ آخرة من حضورهم ضروري، لت زاعات فيما بعد وكذا مثلي أماك الدولة  ب قيام ال ج

 .1اإستياء

ب القيام ها داخل مكاتب امسح، من هذ آعمال مع كل  إن أعمال آشغال هاته  تتطلب جهود جبارة 
ة مسح اء عملية امسح، وهو من صميم عمل  آراضي ويتعلق آمر مثا بكل وثيقة  الوثائق ال م  استعماها أث

اء آشغال امتعلقة بالثورة الزراعية وهذا  ططات قدمة وصور جوية، كتلك امستخرجة أث ية من  متعلقة بالبلدية امع
فعة العامة، ال أجريت على مستوى إقليم البلدية. كما  زع املكية للم ا وكذا الوثائق امتعلقة ب ب وفق سلما معي

بائي امتواجد على  فظ العقاري أن تقدم قائمة للماك الذين هم حقوقا مشهرة وكذا السجل ا على مصا ا
ديد أماكهم ي امراحل الاحقة وبعد  طوة يتم استدعاء هؤاء اماك بعد  مستوى مصا الضرائب.وبعد هذ ا

 . 2ةالقيام بعملية تقسيم البلدية إ أقسام وا أماكن معي

دود العقارات بعد القيام بعملية  المرحلة الميدانية: :الفرع الثاني  يتم ي هذ امرحلة إعداد امخطط امساحي 
سى عملية التحقيق العقاري ال مس  رد والتحقيق للحالة العقارية م يتم تعين حدود هذ العقارات من دون أن ن ا

اورها الذين هم  على دراية بافتتاح هذ العمليات العقارات اجاورة ، وبعدها يتم استدعاء أصحاب العقارات ومن 
 السالف الذكر  62/76من امرسوم  03عن طريق لصق اإعانات وهو ما نصت عليه امادة :

ت امادة   ضروا ميدانيا وبعن  10وقد بي ية أن  ائزين اآخرين للحقوق العي من الرسوم السابق على امالكن وا
ة اميدانية جيدا وبكيفية تطابقها مع امكان لإداء ماحظاهم وانشغااهم  هم من معرفة آمك د الضرورة لتمك ع

قوق ا إجباري من له مصلحة هذ العمليات من إدارة ومالكن وجران للحفاظ على ا ضور ه  .حدود املكية. وا
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 السابق. 74/75من آمر  09امادة:  -1
 السابق. 62/76من امرسوم  06امادة :  -

 من هذا البحث.  40، 39انظر إ الصفحتن رقم :  -2
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دود يتطلب من العون امكلف بذلك  سن لعملية تعين ا إعداد ي هاية كل يوم نسخة مصححة  1إن السر ا
لأشغال واإشارة ي كل أسبوع إ مدى تقدم آشغال على بطاقة معلقة مقر البلدية.كذلك إن  القيام بآشغال 

اء على امرسوم اميدا وامتعلق  1982/12/22امؤرخ ي:  500/82نية يتطلب من اماك وآعوان القائمن عليها ب
يوديزية ومسح آراضي. فيذ آشغال ا  بت

قول وتغير مكان اإشارة امستعملة من قبل   يوديزية السابقة بصاحب احاصيل وا إن كل ضرر تلحقه آشغال ا
ة ام ص امادة: موظفي  الفتها أو نقلها  ت صب أو  السابق 62/76من امرسوم  25سح هدم اإشارات أو ال

من قانون العقوبات. وح القائمن على العمليات امسحية من قبل  147على عقوبات صارمة اسيما امادة : 
اصة إا بقرار من ال .آعوان امكن هم الدخول إ املكيات وآماكن  ا  وا

طقة الريفية، غر أن :  التحقيق العقاري ري كالتحقيق ي ام طقة العمرانية  هذا ومكن اإشارة إ أن التحقيق ي ام
موعة ملكية تسمى بطاقة  ه بطاقة عقارية لكل  تج ع اإختاف يكمن ي كون التحقيق ي الوسط الريفي ي

موعة من البيانات كالطبيعة القانونية للعقار وأصل املكية، على أن T7التحقيق العقاري موذج ترقم  وال ترز فيها 
هذ البطاقة وتؤرخ ومضى من طرف احقق وكذا امالك أو وكيله إ جانب رئيس اجلس الشعي البلدي امع أو 

موعة من ا ه  جر ع طقة العمرانية فإن التحقيق ي وية مثله. أما ي ام لبطاقات ،هي بطاقة آشخاص الطبيعية أو امع
T5 سبة للمالكن الذين خضعوا للتحقيق موعة املكية3بال ،جموعات املكية امثبتة حدودها أو  T4،أو بطاقة 

ية  البطاقات الوصفية، توي البطا  T8للعقارات امب ب أن  ظام املكية امشركة و اضعة ل سبة للعقارات ا قة بال
موع العقار وعلى جدوا وصفيا ا جانب بطاقة حصص املكية  وان يضم امعلومات امتعلقة بتعين  على ع

 .   T9امشركة موذج 
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ا من عون احافظة العقارية و ع-1 ون أماك الدولة و مثل عن إن الركيز على العون امكلف بعمليات امسح مفاد أن فرقة امسح امختلطة تتشكل كما قل
اصر الثاثة آو و مباشرة العمليات من طرف أعوان   ياة العملية غياب الع د ي ا ا  ية إ جانب امسح ي حن أن وكالة امسح لوحدهم ما البلدية امع

ه عدم امطابقة ي ال عل م تظرة ، و ات اميدانية من حيث عل التحقيق ا يصبوا إ آهداف امرجوة وام دات امشهرة وامعاي وثائق امسحية بن الس
  .وهي من اانشغاات امطروحة على امستوى امركزي . وهذا ما م ماحظته من إيداع الوثائق امسحية على مستوى احافظة العقارية القياسات امساحية 
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 . سير التحقيق العقاري على مستوى مديرية الحفظ العقاري جراءاتإ

قق عقاري يقوم  07/02يهدف القانون رقم  دس  قيق عقاري يقوم به مه ح حق املكية على أساس  إ م
ه امدير الوائي للحفظ العقاري ومهمته هي حسبما أوردته امادة  فيذي رقم  10بتعيي  08/147من امرسوم الت

اصر  2008ماي  19رخ ي امــــؤ  دات املكية إ البحث عن كل ع وامتعلق بعـــمليات التحقيق العقاري وتسليم س
ات أو الوثائق الضرورية لتحديد حق املكية العقارية ومعها ودراستها ي عن امكان وكذا  امعلومات أو التصر

فظ  العقاري إدارة امسح أماك الدولة , إدارة الضرائب , بااطاع على امعلومات امرجعية على مستوى مصا ا
عـــلى  07/02من القانون رقم  9, 8, 7, 6, 5ولغرض التحقيق اميداي نصت امواد  أو أي سلطة عمومية أخرى

فيذي رقم  يث أن التحــــقيق العقاري إما أن يكون 08/147هذا اإجراء وجاء امرسوم الت  ليوضحها ويبن تطبيقها 
اصر  الة امدنية وكافة ع يث يقدم طلب يبن ا فرديا مبادرة من الطالب أو ماعيا مبادرة من الوا امختص إقليميا 
فظ العقاري بالواية مشفوعا بالصفة ال يتصرف صاحب طلب  اهوية امتعلقة بطالب التحقيق الــعقاري إ مدير ا

فظ العقاري أماك وإذا كان التحــقيق ماعيا   ,التحقيق شر بكافة الوســــائل ي البلدية, ا يصدر فرارا بذالك وي
فظ ،  الدولة, الضرائب , امسح العقاري, التعــــمر, امصا الفــــاحية ,وإدارة الوقــف وبعد ذالك يصدر مدير ا

قق عقاري العقاري مقرر التحقيق العقاري ويرسل إ رئيس اجـــــلس الشعي البلدي لل مكان امعن للتحقيق, ويعـــن 
ــيازة ال يد له ها أصحاب  تقل لعن امكان ويسجل وقائع ا يث ي دة اليه  هذا الغرض ليقوم بالـــمهـــام امس

ات يازة ويبحث عن امالكن للعقارات اجاورة ويتلقى التصر   . الشأن ويعاين هذ ا

شر ويعلق مدة ثاثون يوما ي مقر بـــلدية موقع العقار ٓجل تقدم وبعد هاية مهامه فانه  ضر مؤقت ي رر  إما 
تقل  1 ااعراضات واملحقات , وال تكون ي مانية أيام من بداية لصق احضر امؤقت وي حالة تقدم اعراضات ي

ري صلحا بن آط رر احقق لعن امكان إزالة العقبات احتملة و ازعن , وإذا ما م صلح  راف أو الطرفن امت
دئذ يستأنف التحقيق العقاري طبقا للمادة  ن هذا الشــأن وع فيذي رقم  13ضر ي ا  147ـ08من امرسوم الت

ــــد عدم تقدم احتجاج    .وع
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سب هذ امدة كما يلي : نفرض أن لصق نسخة احضر امؤقت  للتحقيق العقاري  ي البلدية كانت بتاري  1 يبدأ ميعاد تقدم   2014 مارس 03ـ  
ساب تقدم ااحتجاجات   2014 مارس12ااحتجاجات بعد مانية أيام من هذا التاري  أي   .كمدة 
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دس امعن تلقائيا م  بر امه ضرا هائيا يسجل فيه نتائج التحقيق امتوصل إليه ويقوم برفقة ا رر احقق العقاري 
ضر بذالك , ويعد امخطط الطوبغراي باإشارة وعلى نفقة طالب التحقيق بتعين ووضع م عام حدود العقار ويعد 

ازعة  ـــر آطراف امت دود ورقم الوحدة العقارية م يسلم للمحقق العقاري وإذا فشل احقق ي الصلح  إ معام ا
هات امختصة طبقا لل  07/02من القانون رقم  12مادة أن لـــها ميعاد شـــهرين من اجل رفع دعــوى قضائية أمام ا

 1 . 2007فيفري  25امؤرخ ي 

فيذ  بعد اانتهاء من ميع امراحل , يرسل مـــدير للحفظ العقاري مـــقرر الرقـــيم العقاري إ احافظ العقاري وهذا للت
اءا على  07/02من القانون رقم  16, 15طــبقا مقتضيات امواد  ـــهائي الذي أعد وال تكون متخـــذة ب احضر ال

ات تكرس الوضعية امادية للعقار كما  دات وما حرر من إشهادات ومـعاي ـــميع ما تلقــا من مست احقق العقاري 
فظ العقاري بالواية يشهـــر باحافظة العقارية امختصة ويشكــل  در الذكــر أن مـــقرر الرقـــيم الذي أصدر مـــدير ا

نقطة اانطاق ي  1976مارس  25امؤرخ ي  76/63من امرسوم رقــــم  88اإجراء امتعلق وامتخذ مفــــهوم امادة 
د املكية من طرف    ,حق املكية ال يكرسها   وعلى اثر هذا اإشــهار امتعلق مقرر الرقيم العقاري يسلم س

د  من هذا 21و 20 للمادة طبقا العقاري احافظ فظ العقاري س فيذي , وي حالة الشيوع يسلم مدير ا امرسوم الت
املكية إ احـــد امالكن إما على أساس تصريـــح كتاي يقوم به امالكون ي الشيوع أمامه أو موجب وكالة قانونية 

   موثقة .

فيذي رقم من  23و إمام عملية التحقيق العقاري وضبط إجراءاته , فانه طبقا للمادة  فان  147ـ08امرسوم الت
ـــاء التحقيق  مل الوثائق اجمعـــة وامعدة أث توي على  قيق مغلق ملف  مديرية الـــحفظ العقاري مسك لكل 
د املكية امتضمن تأشرة احافظ العقاري وإما نسخة من مقرر رفض التـــرقيم العقاري  الة إما نسخة من س وحسب ا

صوص ع   . 2007فيفري  27امؤرخ ي  07/02من القانون رقم  17ليه فــي امادة ام

ت التعليمة امؤرخة ي   2008سبتمر  27كما ترتب ملفات التحقيق العقاري حسب كل بلدية هذا وقد تضم
ية إجراء يتعــــلق بالعقارات امشهرة قبل تاري  ال ال  1961فاتح من مارس الصادرة عن امديرية الــــعامة لأماك الوطـــ

و ما سبق ذكر على هذ العقارات وال تكون  مسها عمليات التحــــقيق العقاري بأنــه ي حالة القيام بإشهار على 
اسب امتخذ آنذاك  ب شطب اإجراء ام  .فقدت حداثتها فانـه 
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فيذي  - 1 ل التحقيق ورد غامضا ي نص امرسوم الت وكان من آجدر لو م بواسطة رسالة  08/147ن نرى أن إخبار احقق العقاري لأطراف 
  .موصى عليها أو إشعار بااستام وهذا لتكون امواعيد قانونية ي حساب مدة الطعن وحجة على رافع الدعوى القضائية 
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ـــتصة إقليميا يتصل احافظ وي صورة ما إذا كان  د مشهر محافظة عقارية أخرى غـــر تلك ال هي  هذا الس
فظ العقاري الوائي ليقوم هذا آخر ما يلي :   العقاري بــــمدير ا

فظ العقاري تعليمات إ فس الواية يوجه مدير ا تمي ل د الذي فقد حداثته محافظة عقارية ت  ـ إذا م إشهار الس
 احافظ لعقاري امع قصد شطب اإجراء أصل املكية 

فظ العقاري زميله ي الواية امختصة ليوجه هذا  د محافظة عقارية تابعة لواية أخرى يعـــلم مــدير ا ـ إذا أشهر الس
اسبة للمحافظ العقاري امع  .آخر التعليمات ام

صيل رسم الشهر  ه  جم ع د املكية ي إطار التحقيق العقاري امطالب به بصفة فردية ي صوص إعــــداد س أما 
دول احدد موجب امادة  سب امبلغ حسب ا امسة من قانون التسجيل امعدل  2ـ353العقاري على أن  الفقرة ا

ة  15وامتمم بامادة  دات املكية احددة ي إطار عملية ماعية فهي أما  2008من قانون امالية لس سبة لس بال
من قانون اماليـــة  16من قانون التسجيل امعدل وامتمم بامادة  6ـ353معفاة من هذا الرسم تطبيقا ٓحكام امادة 

ة  فس الس   1ل

ا لعـــملية إجراء  02/ 07:امراسيم التطبيقية امتخـذة طبقا للقانون رقم  التحقيق العقاري وا غاية صدور وبعد تعرض
د امتضمن تثبيت املكية ي إطار نظام التحقيق العقاري هل  جية القانونية والقضائية هذا الس ا أن نتساءل عن ا ل

ق العي  ــماية املكية من التقادم امكسب إذا مورس على الـــعقار أو ا صن  د  العقاري ؟ ومع بــعد هذا الس
ية العــقارية على أساس امادة  قوق العي مــن القانون امدي على عقار  827آخـــر هل مكــن اكتساب املكية أو ا

ازعات ال يثرها تطبيق  ل ام هة القضائية امختصة  قيق عقاري ماعي أو فردي ؟ ومن هي ا اجري بشأنه 
  السابق .  07/02القانون رقم 
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ماعية للتحقيق العقاري اجزاة 1 ين لاستجابة للعمليات ا ن امع فيز امواط ه قانونا هو  صوص ع اء على القانون رقم ـ إن اهدف من هذا اإعفاء ام ب
فيذي رقم  07/02 دات املكية 2008ماي  19امؤرخ ي  08/147وامرسوم الت  . امتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم س
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 الفرع الثالث: مرحلة ما بعد المسح و إيداع الوثائق بالبلدية:
ين من اإطاع عليها، ويتم   ية، قصد مكن امع إن إمام إعداد الوثائق السابقة يتطلب إيداعها لدى مقر البلدية امع

اطق اطق ال مت فيها عمليات امسح بصفة كلية، أو تلك ام ال مسح فيها جزء أو  اإيداع هذا سواء ي ام
ة  الة آخرة ما يتطلب إجراء مسح كافة البلدية مدة تفوق الس . هذا 1موعة أقسام، ويستوجب اإيداع حسب ا

حيث أقرت  1992/04/07امؤرخ ي 134/92امعدل بامرسوم  62/76من امرسوم  11ما أشارت إليه امادة 
طط مسح آراضي والوثائق ية طيلة شهر على آقل مقر  أنه : "يودع  د اإنتهاء من آشغال التق املحقة به ع

د اإنتهاء  صوص عليه ي الفقرة السابقة ع ين اإطاع عليها... ومكن أن يتم اإيداع ام ق للمع يث  البلدية 
موعة أقسام إذا كان القيام بعمليات مسح آر  ية امتعلقة بقسم أو  اضي على مستوى تراب البلدية من آشغال التق

ة .- مدة تفوق الس  

وبعدها تسلم وئائق امسح من قبل رئيس مكتب امسح بوصل إ رئيس اجلس الشعي البلدي امع م يعمل رئيس 
اشر بالبلدية  ة إ الثانية عشر ظهرا مع إعانه الواسع بإلصاق م الفرقة الذي يداوم  بالبلدية من الساعة الثام

ين بذلك ، واستقبال الشكاوى والطعون كتابيا ا رئيس اجلس الشعي  والبلديات اجاورة وإرسال استدعاءات للمع
البلدي امع أو شفويا إ رئيس الفرقة وقت الدوام، يسجل هذا آخر آقوال والتدخات على سجل معد لذلك 

ة امسح عن كل احتجاج أو اعراض إن وجد الذي مضى ويقفل من طرفه ي آخر اإيداع ، حيث يق وم بتبليغ 
ة امسح امصادق  اء على قرارات  ين بالتعديات الضرورية ب الة يقوم هذا آخر بالتوفيق بن امع وي هذ ا
ح لإطراف مدة ثاثة أشهر من اجل التصا أو اللجوء للقضا .، وي حالة اإخفاق م . 1 ءعليها من طرف الوا  
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.  امذكور أعا76 /62من الفقرة آو من امرسوم  14امادة : -1  
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ب على مصلحة امسح أن تقوم بالتحقـــــيق للتحري ي التصحيحات احتملة خال  عشر يوما من ااتصال  15و
ديدة من مصفوفة مسح آراضي  ها من طرف احافظ العقاري, وي حالة ما إذا أجريت تصحيحات تودع آوراق ا

  .1عشر يومــا احددة أعا  15قبل انقضاء اجل 

ديدة وإعداد الدفـتـر العقاري الذي يوضع  48العقاري مهلة  وللمحافظ ساعة للقيام بالتصحيح على أساس الورقة ا
اول صاحبه ويسلم على طلبه.   ي مت

ازعات ال تتـــــعلق بأراضي العرش فانه طبقا للمادة   18امؤرخ ي  90/25من القانون رقــم  85وفيما يتعلق بام
دوق الوط للثورة امتضمن 1990نوفمر  ة ضمن الص التوجــــــيه العقاري امــــعدل وامتمم بقيت أراضي العرش امد

ها سوى حق اانتفاع .   الزراعية ملكا للدولة وم يكن للمستفيدين م

اعهم بأنـــهم مالكــــن لأراضي أبا عن جد د اولون إق ون لكن بعض شاغلي أراضي العرش يواجهون فرق امسح و
د يرر شغلهم.   تقدم أي س

ة امسح سوى رفض الطعن كون أن آرض ملكا للدولة ا إذا وجد طعن ي عملية امسح فما على  أما فيما  2ه
تزعة من أصحاها فان قانـــــون التوجيه العقـــاري قد وضع ضوابط قانونية وموضوعية مكن  يتعلق بآراضي الفاحية ام

قوق من   .اسرجاع أراضيهم أو التعويض أصحاب ا

الة  15ونصت امادة    .على ضرورة إشهار العريضة اافــتتاحية للدعوى القضائية ي هذ ا
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ظر فيها من قبل أعوان أ من اجل إجراء عملية التصح PR12التصحيحات امرسلة من احافظة العقارية إ مصا امسح ي وثيقة ) -1 يح وإعادة ال
رم اآجال القانونية احددة ها مدة  ا يطرح السؤال...؟  15امسح ا  تن أو أكثر وه  يوما بل تتعداها إ س

زئية أو الكلية بشان هذ آراضي دون امصادقة عل - 2 اكم العام أما إذا وجدت وثائق تثبت قيام اإدارة ااستعمارية بالتحقيقات ا يها من طرف ا
قل املكية بصفة هائية لعدم  ا يتعن كذالك رفض الطعن امقدم ان العقد امستدل به م ي دات ملكية ه استكمال إجراءات وبالتا م تسلم ٓصحاها س

  .امصادقة عليه وبالتا تبق ملكية العقار ثابتة للدولة 
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 :على نظام الحفظ العقاري:   آثار عملية المسح المطلب الثاني

فظ العقار الذي  اد نظام قانوي  مية اجتمع وصرورته تعتمد على العقار وتقلبات السوق اجر امشرع إ إ ما أن ت
ة واستقرار بن التعاملن فارسي قواعد املكية العقارية على أسس ثابتة  ضب ما يوفر من طمأني يعتر الثروة ال ا ت

ة  اشئة عن ومتي ازعات ال ظيم حق املكية بضبط نطاقها وكيفية استعماها ومايتها من التعدي وام وذلك من خال ت
عملية امسح ال نتطرق ها )الفرع آول أ والدفر العقاري )الفرع الثايأ والعوائق ال تعرض عملية  امسح برمتها 

 أ .الثالث  )الفرع

ازعات :.الفرع اأول   اشئة عن عملية المسح الم  : ال

صوص  الية وامتمثلة ي ترسانة كبرة من إرساء ملة من ال إن التحوات الكبرة ال  شهدها السوق العقارية ا
، الذي يعتمد على  زائري إ اانتقال من نظام الشهر الشخصي إ نظام الشهر العي القانونية ال أجرت امشرع ا

مي حقوق آشخاص عملية جرد شامل  موعة من آدوات ال  للعقارات، وإنشاء أطلس لذلك، فرغم وجود 
دودة وعاجزة عن حل ملة من امشاكل ال أدت  ل مشاكلهم  اااها تبقى  من ااعتداءات احتملة وقوعها  و

ازعات ال كم مثل هذ ام اء سر عملية إ ظهور عدة نزاعات، صعب حلها ي غياب تشريع دقيق  قائمة، سواء أث
ازعات ال تثور  اء تأسيس السجل العقاري أم بعد اانتهاء من ذلك، و مكن عموما أن يتعلق فحوى ام امسح أو أث

هول  دود،أو إثبات املكية العقارية،إ جانب إلغاء أو تصحيح  1بتسجيل العقارات ي حساب  زاع حول ا ،أو ال
  الدفاتر العقارية.
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مكرر وال موجبها م إلغاء  23، امادة 1975/10/12امؤرخ ي:  74/75ضمن القسم الرابع من الباب الثاي من آمر  67أدرج امشرع ي امادة: -1

ن امالية ، من قانو  2014/12/30امؤرخ ي: 10-14حساب اجهول وذلك بتسجيله باسم أماك الدولة وإعطاء ترقيما هائيا ، موجب قانون رقم: 
ة   .   78جريدة الرمية رقم:  2015لس
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    :إيداع وثائق المسح في المحافظة العقارية

ازعات التالية :ـ اء إجراء عمليات امسح العام مكن أن تثار ام   وأث

ة عن أخطاء أعوان امسح  ا ازعات ال ة عن أراضي العرش 1ـ ام ا ازعات ال   .ـ ام

ة ا ازعات ال   . عن اسرجاع آراضي الفاحية ٓصحاها  ـ وام

د املكية وي وثائـــق  ة عن أخطاء أعـــوان امسح فإذا كان الفارق امسموح امدون  ي س ا ازعات ال ففيما يتعلق بام
ت رقم  1/20امسح هــــو  ية  اءا على التعليمة ال صدرت مــــن امديرية العامة لأماك الوط  3883مم فب
ة طلب التحقيق ي امساحة قصد تصحيحها  2004جويلية  24امؤرخــــــة ي  ين التقدم بالعريضة امتضم فــعلى امع

مـــباشرة إ مدير مسح آراضي من طرف امالك امع أو احد الــــشركاء ي الشيوع فـــي املكية إن وجدوا كما 
هم التقدم بطلباهم شفوية   .مك

فس الغرض وهــذا آخر مــــهلة ثاثة أيام لعرض آمر على مدير كما   ين ااتصال باحافظ العقاري ل مكن امع
   مسح آراضي للتدخل والدراسة.
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فظ العقاري هو آخطاء الفادحة ي تعين الدقيق لوثائق -1 ه أعوان ا انب نرى اكر ما يعاي م دات ي هذا ا امسح نتيجة عدم تطابقها مع الس
  .امشهرة على مستوى احافظة العقارية وهذا راجع ا انعدام الدقة وروح امسؤولية ي إعداد الوثائق امسحية لبعض آعوان امكلفن 

ية  1998ماي  29امؤرخة ي  16التعليمة رقم  -   .الصادرة عن امديرية العامة لأماك الوط
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 :: الدفتر العقاريثانيالفرع ال

ق املكية العقارية  اطق القانوي و الطبيعي  هاية امسح يعد الدفر العقاري ال تمية ل تيجة ا ي آراضي وال
 76/63من امرســوم  45امتضمن نظام امسح العام, وامادة  75/74من آمر رقم  13اممسوحـة طبقا للمادة 
  العقاري .امتعلق بتأسيس السجل 

ازعات وعليه سوف نتعرض إ الطعن ي صحة الدفر العقاري م إ  لوا من بعض ام د ملكية فانه ا  وباعتبار س
  إلغاء الدفر العقاري .

تيجة حتمية للوثائق امسحية امودعة باحافظة  ازعات ال يثرها الدفر العقاري الذي يعتر ك وقبل التطرق إ ام
 . اريةالعق

احية الشكلية التحقيق من وجود الوثائق التالية :  وجب على احافظ العقاري من ال

 جدوا آقسام . -

 سجل امساحة . -

 1ططات امسح . -

ساب. -  جدول ا

 أ T10 )البطاقات العقارية -

وير وذلك كله من اجل   تفادي أي خطا قد يقع فيه و أن تكون ميع الوثائق امذكورة أنفا خالية من أي كشط أو 
رير الدفر العقاري ما قد يؤدي إ قيام امسؤولية اإدارية وبالتا  د قيامه برقيم العقارات أو  احافظ العقاري ع

ة العمومية. زي بعد تفحص الوثائق امسحية وضبطها يقوم احافظ  استوجب التعويض الذي تتحمله ي آخر امطاف ا
ددا فيه آقسام واسم  ضر تسليم ي اجل أقصا مانية أيام من تاري  إيداع الوثائق امسحية  العقاري بإعداد 

ل إشهار مدة أربعة أشهر بكل دعامة  اسبة بغية  2البلدية وآماكن اممسوحة ، أن يكون ذلك احضر  أو وسيلة م
ية العقارية بوجوب حضورهم على مستوى احافظة العقارية امختصة إقليميا من  قوق العي إعام امالكن وأصحاب ا

 اجل استام وثائقهم أو إثارة ااحتجاجات من طرف من هم مصلحة ي ذلك.
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 . امذكرةمن هذ  40، 39انظر إ الصفحتن : -1

 30آراضي العام ، ج ر : امتضمن إعداد مسح  25/03/1976امؤرخ ي:  62/76من امرسوم رقم:  09امادة :-2
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بعد إيداع الوثائق امسحية واانتهاء من دراستها لدى احافظة امختصة إقليميا والتأكد من شرعية وقانونية اإجراءات 
 السابقة يقوم احافظ العقاري بإصدار الدفر العقاري وتسليمه للمالك .

  : الطـــعن في صحة الدفــتر العقـــاري

اطة  بإدارة ا يؤسس  ية وقانونية معقدة وشكلية م الدفر العقاري امتعلق باملكية العقارية إا بعد امرور مراحل تقــــ
احية القانونية  ـية القانونية وامساحية امتعلقة بالعقار ومن ال مع الوثـــــائق التق ية وهذا  احية الف مسح آراضي من ال

تظم لعقود املكية طبقا مقتضيات  بامـــــحافظ العقاري الذي يتو مراقبة شرعية العقود امقدمة والســــــهر على الشهر ام
   قانون الشهر و القانون العام . 

قوق  د رمي إداري يثبت املكية فان الطعن فـــي صحة بياناته أو ي ا ا أن الدفر العقاري وباعتبار س ه يتبن ل وم
قة بـــــه هي صعبة للـغاية ح وان كانت القواعد العامـــــة للبطان امقررة ي قواعد القانون تسمح ي الطعن ي امتعـــــــــــل

ها . ها ي حي تكلم ع   صحته بدعوى البطان أو التزوير آصلية أو الفرعية وهذا يرجع لعدة أسباب س

هة لكن السؤال امطروح ما هي آســــباب ال تؤسس عليــ ــها دعوى الطعن ي صحة الدفر العقاري ؟ ومن هي ا
 القضائية امختصة بذالك ؟ 

سبة لأسباب ال تؤسس عليها هذ الدعوى هي نفس ال تؤسس على أي دعوى أخرى للطعن ي حجية  بال
ت طائلة متابعة جزائية أو نقص أو باملكية العقارية كعدم أهلـــــية احافظ العـــقاري لوجود  العقود الرمية امتعلقة

قوق اممارســـة   1عليه   عدم دقة مساحة العقار أو ا

هة امختصة ل ص ا ازعاته  يظر لأما فيما  اري عليه العمل قضاء وواقعا هو فم ا ي ذالك لكن ا يب القانون ا 
أخرى غر تلك ال يكون صادرا ي نطاق استحالة تقدم الدفر العقاري كدليل إثبات املكية ي جهة قضائية 

  اختصاصها .
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ص امادة   ـ1  من القانون امدي " يعتر العقد غر رمي بسبب عدم كفاءة أو أهلية الضابط العمومي أو انعدام الشكل كمحرر عري إذا   2مكرر 326ت

  .كان موقعا من قبل آطراف 
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دما تكون الدعوى مؤسسة على فس    هـــــــوية ع ه تعود واية ااختصاص إ الغرفة اإدارية ا إلغاء إبطال نقض  وم
زاع  ـــــت طائلة عدم قبول الدعوى شهر العريضة اافتتاحية لل ب  قوق ال م تكريسها موجب الدفر العقاري و ا

  امتعلق بتأسيس السجل العقاري . 76/63من امرسوم  85القضائي طبقا مقتضيات امادة 

ازعة الدفر ظر م زائي كذالك ب تص القضاء ا  ضياقالعقاري إذا طعن فيه بالتزوير من هم مصلحة فيه أمام ال وقد 
ائيا ليست له سلطة إلغـــــــاء أو التصريح ببطان الدفر العقاري فقط يقرر ثبوت التزوير  حيا أو ج زائي سواء كان ج ا

كم الصادر  د على ا هة القضائية امختصة ويست رة ال قد تأمر بــها ا اء على ا هة القضائية امدنية لتقرر ب أمام ا
تج أن الدفر العقاري يقبل الطعن فيه إما: ه نست   هــي لوحدها عدم صحة الدفر العقاري وم

هة القضائية اإدارية امختصة. وهرية فـي احرر أمام ا   ـ دعوى البطان: لتخلف احد آركان ا

زائية.ـ دعوى التزوير آصلية أو الفرعية: أمام ا   هة القضائية امدنية أو ا

ب شهر الدعوى القضائية. قوق ال يكرسها احرر الرمي و    ـ دعوى اإلغاء وهذا الطعن يكون ي أساس ا

 :إلــــغاء الدفـــتر العــــــقــــاري :الفرع الثالث    

قوق  1976مارس  25امؤرخ ي  76/63من امرسوم رقم  16نصت امادة  ظر ي ا على " ا مـــــكن إعادة ال
هائي الذي  ة عن الرقيم ال ا   .1من هذا آمر إا عن طريق القضاء  14, 13, 12موجب أحكام الــــمواد  مال

ظام ا لشهر العي الذي على أساسه تستحدث بطاقات عقارية إذن هذ امادة تؤكد بوضوح أن القوة ااثباتية ل
قوق هي نسبية  دات ملكية تسمى دفاتر عقارية ٓصحاب ا ورغم أن امشرع ي قانون الشهر نص على ، وتسلم س

ظر ي هائي وكذالك على آثــــر امقيد للقيد ي احافظة العقارية , فانه أجاز إعادة ال قوق القوة ااثباتية للقيد ال  ا
ا انه مكن للغر ي أي وقت  ص على آجل امسقط لرفع الدعوى .يبعد القيد آول عــــــن طريق القضاء وم  ومع

قواعد ليعلم فيه بالقيد بان يطعن فيه باإلغاء أمام القضاء وتسري آجال الطعن ي حقه ابتداء من ثبوت علمه طبقا ل
د املكية ـ الدفر وا يكون لأشخاص امتضرر  العامة. ين باإجراء امتعلق بتأسيس السجل العقاري وتسليم ســـــــ

 العقاري ـ 
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ة  74/75آمر  مكرر من 23إدراج امادة :  -1 ص  2015امتضمن إعداد مسح آراضي العام وتأسيس السجل العقاري ي قانون امالية لس ال ت

د قانوي فان احافظ العقاري و ..’’.يرقم كل عقار م يطالب به خال عملية مسح آراضي ، ترقيما هائيا باسم الدولة ’’ على: ي حالة احتجاج مرر بس
ة...ي حن أن امادة: 15غضون مس ) يكون مؤها ي هائية عن طريق اللج ة عن الرقيمات ال ا قوق ال ة تغير ا  76/63من امرسوم 16أ عشر س

ص على: هائي إا عن طريق القضاء ’’ ت ة عن الرقيم ال ا قوق ال ظر ي ا تج أن امادة : ’’ ا مكن للمحافظ العقاري إعادة ال ه نست مرسوم من ا16وم
اقضا جليا ان امادة:  74/75مكرر من آمر  23، وامادة:  76/63 هما ت اقضان فيما بي كم  16تت ظر ي الرقيمات إا  ص انه ا مكن إعادة ال ت

اقض كبر ب 23ي حن أن امادة:  ة وهذا ت هائية مجرد رأي اللج ة عن الرقيمات ال ا قوق ال  ن امادتن.... مكرر نصت على تغير ا
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قيقي له وحصوله على حــــــــكم هائي بذالك ظبعد  سوى الرجوع على الدولة , باعتبارها مسؤولة على  هور امالك ا
ب أن آخطاء امضرة بالغر والتــي يرتكبها  اء مارسة مهامه ودعوى امسؤولية احركة ضد الدولة  احافظ العقاري أث

ة  يسري ابتداء من اكتشاف الضرر وإا سقطت الدعوى ترفع ي خال عام وتتقادم الدعوى مرور مسة عشر س
طأ  . 1  ابتداء من ارتكاب ا

لس الدولة طبقا مادة  امتعلق  1998ماي  30امؤرخ ي  98/01من القانون العضوي رقم  9وترفع الدعوى أمام 
لس الدولة وعمله مثلة ي وزير امالية  ظيم  سب نص امادة بت باعتبار سلــــطة رئاسية على احافظ العقاري , وهذا 

ظام امسح العام لأراضي 75/74مـــن آمر رقم  23   . امتعلق ب

هات القضائية امختصة إقليميا ,  24وطبقا مادة  من نفس آمر فان قرارات الــــمحافظ العقاري قــــــابلة للطعن أمام ا
هوية هــــي صاحبة واية ااختصاص طــــبقا للمادة وتكون الغرف من قانون اإجراءات امدنية , باعتبار احافظ  7ة ا

ساب الواية لس الواية وتتصرف باسم و ـــــفظ العقاري ال مثل ي    جزء ا يتجزأ من مديرية ا

رار القضائي اإداري الذي يصرح بإلغـــاء قأثـــــــار الما هي ما يجب أن يطرح من تساؤل في هذا المجال : لكن 
كم ي حالة عـــــدم إشهار العريضة اافتتاحية طبقا  الدفــر العقاري على مستوى احافظة العقارية ؟ وهل يــــــعتر هذا ا

اص إذا تصرف صاحب 76/63من امرسوم  85للمادة  لف ا الدفر العقاري  بدون اثر وغر ساري ي مواجهة ا
أن امشرع قد حسم هذا التساؤل وذلك  76/63من امرسوم  86يبدو من نص امادة: ,  2 قبل إلغاء إ الغر

اص الذي يكون قد تصرف إليه  لف ا ا ا جية الكاملة  كم القضائي ا تج ا بإشهار العريضة اافتتاحية لكي ي
ل ال ية ي العقار   زاع.امدعي عليه سيئ ال
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ريك الدعوى القضائية  ـ1 صرين أساسن ي   تطرح هذ امادة ع

 ـ آول: وهي أن الدعوى امقامة ضد الدولة تسقط ي مهلة عام واحد من يوم اكتشاف الضرر الذي أصاب الغر 

طأ الذي أصاب الغر  15ـ الثاي: هي أن الدعوى امقامة ضد الدولة تسقط ي مهلة  ة من يوم وقوع ا  س

د عليه أو تكيف مو  طأ و الضر ر وعلى أي أساس لكن السؤال امطروح ما هو امعيار الذي يست  جبه التفرقة بن ا

لف  76/63من امرسوم  86نصت امادة   ـ 2 تج به على ا ج أثرا رجعيا ا  دما يت ية العقارية أو إبطاها أو إلغائها أو نقضها ع قوق العي " إن فس  ا
ق امهدور إا إذا كان الشرط الذي مقتضا حصل ذالك الف اص بصاحب ا قض قد م إشهار مسبقا أو كان هذا ا س  أو اإبطال أو اإلغاء أو ال

ية مذكرة مؤرخة ي  كم القانون تطبيقا للقانون هذا وتدخلت امديرية العامة لأماك الوط قض   1993مارس  22الفس  أو اإبطال أو اإلغاء أو ال
ة بان  3875ت رقم  فظ العقاري مبي الدعاوى القضائية ال تشهر ي احافظة العقارية شرعت من اجل احافظة على حقوق موجهة إ مديريات ا

ا ها ا توقف إجراء إشهار أي تصرف احق . ٓكثر تفصيل راجع ليلى زروقي ومدي باشا عمر ـ ام ه ولك كم لصا زعات امدعي ي حالة صدور ا
 .   238العقارية ـ امرجع السابق ص 
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تطرح نفسها بقوة على ساحة  أمر تظل اإشكاات العملية والقانونية امتعــــــلقة بإلغاء الدفر العـــقاريومهما يكن من 
تم على القضاء  سب طبيعة كل قضية من جهة وموضوع كــل نزاع من ناحية ثانية آمر الذي  القضاء وهذا 

هجية العلمية القانوني ازعـــــات بام ال تكفل حقوق أطراف القضية ي ظل   ة واموضوعية امطلوبةالتصدي مثل هذ ام
  .ااحرام الصارم للقوانن وآنظمة
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 لثانيملخص الفصل ا

 

دخول من خال وذلك  الصحيحة هاعلى القاطرة  العقارية  املكية الرؤية ووضع  بوضوح ميزت هذ الفرة حيث 
ال ااقتصاد بصفة عامة و أعطىالباد ا مط جديد  ريات وخاصة ي  ال ا خاصة بصفة  العقار قفزة كبرة ي 
ابض  ك العامي ي هذا اجال بتسريع وترة امسح بشكل دقيق ، شاط العقاري للباعتبار القلب ال ومع توصيات الب

ان ا دم ي كامل ربوع الوطن ازدادت ثقة واطمئ لغر ي هذا التوجه باعتبار الرمومر اموجه للملكية العقارية  ما 
ا العقبات والتحديات ال تواجهه. سي ديد اي اصة ي هذا اجال لكن هذا التوجه ا  امصا العامة وا

 



الملكي العقاري بين السندا الرسمي والوثائق المسحي                                                  خاتم                     
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 خاتمــــــــــــــــــــــة

فـــــي ظل التــشريع الملكية العقارية بين السندات الرسمية والوثائق المسحية يتبن من خال دراسة موضوع 
امطروحة التساؤات  , أمية الدراسة امتناولة وال أعطت فقط اإطار القانوي والتنظيمي العام وبعض الجزائري

اا واسعا وعرضة لكثر من  ال املكية العقارية الذي يعتر  ال   اإشـــكاات الساحة العقارية خاصة  
زائر ا يكون إا بتطهر املكية العقارية  ن سسوية وضعية العقاأذلك  استعصت على فقهاء القانون و ر  ا

إطار ما يعرف مشروع التوثيق العام ماشيا مع إرادة الدولة  التحكم  الفضاء العقاري ، كما أنه ا وجود 
زائري  عر  لسوق عقارية وا سداول فيها بدون وضوح مسألة السندات العقارية امثبتة ها و هو ما حاول امشرع ا

ته و سسويته بأحكام قانونية صارمة سفرض الرمية  كل التصرفات الواردة على  كل القوانن ال سعرضنا ها معا
ديث والعقد العقار كركن لإنعقاد و بدوها ينعدم  زائرية   نظرا للمجهودات امبذولة من طرف الدولة ا

ل بعد، الشيء الذي يؤثر  بناء وسوطيد واستقرار منظومتها القانونية، نستنتج أن مشكل العقار  ا زائر م 
ب على السلطات العمومية، امشرع واإدارة  قيق الرفاهية، ولعاج هذا الوضع  تمع يسعى إى الرقي و أي 

ديد بصفة دقيقة اأهداف امقصودة بتجنيد امهارات وسوفر الوسائل امادي ة أوا وقبل كل شيء، أن سعيد 
الضرورية، وذلك لضبط النظام العقاري، أن أميته سستدعي رهانات كرى سفرض علينا اإسراع بإمام عمليات 

  امسح العام لتكتمل الصورة امثلى للملكية وفق ما هو مرسوم.

: 74/ 75اأمر رغم صدور أنه إا  امتضمن إعداد مسح اأراضي العام وسأسيس  12/11/1975امؤرخ 
:  76/63امرسوم  -و امراسيم التطبيقية له العقاريالسجل  امتعلق بتأسيس السجل 25/03/1976امؤرخ 

:  76/62العقاري و امرسوم  منذ أزيد من ثاثن ،  امتعلق بإعداد مسح اأراضي العام25/03/1976امؤرخ 
مل القطر الوطي نتيجة الفراغ دودة   زائر نتيجة  سنة إا أن عملية امسح بقيت  العقاري الذي مرت به ا

سذبذب القوانن امعمول ها من جهة و وغياب منظومة سشريعية متكاملة  منذ ااستقال وح دخول الباد 
 اقتصاد السوق وكانت هذ العملية مقتصرة  بعض الوايات   .

اأخرى وذلك وفق ما سطر قوق العينية او إنتقال املكية العقارية  كما أن عملية الشهر والتسجيل  دعامتان 
سر الوحيد امؤدي إى سصفية املكية وخاصة  ظل  زائري  امنظومة العقارية حيث يعتر الشهر ا امشرع ا

  التحوات العميقة ال فرضتها مرحلة الدخول إى نظام اقتصاد السوق.
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زائري  وجد   ما له من ارسباط  عناية خاصة بنظام الشهر العقاريوأعطى قد اهتم بالرمية من جهة أن امشرع ا
ميع العمليات والتصرفات القانونية الواردة على العقار  وثيق ها واسكتسب قوها إا به من جهة أخرى وذلك 

عد الشهر ا سكتمل إا إذا أزيح كل ما من شأنه اإخال بقوامن أمية كبرة  هذا اجال وال ذ اميزة ه ما
العيي و التشكيك  قوسه الثبوسية  و هو ما م يتبنا صراحة وبصفة مطلقة ، ا سيما و أنه م يفصل  بعض 
امسائل ال سقلل و سشكك  القوة الثبوسية للقيد بإعتبار أن هذا اأخر هو امنشئ و امزيل و امعدل لكل 

قوق العينية . كما أنه أجاز الطعن   . رات احافظ العقاري ح بعد القيد اأولقرا ا
صوص بعض النصوص التشريعية و التنظيمية ح ا  لذلك فإننا نرى من الضروري إدخال بعض التعديات 

 حاا : فيهايفصل يتنا سطبيقها مع قانون الشهر العقاري ،و من بن احاور ال ينبغي أن 

اد حلول مائمة ح يستقر النظام العقاري  كامل الراب الوطي  وذلك ضرورة اإسراع  عمليات امسح بإ
  بناء على سوصيات البنك العامي .

امتضمن إعداد مسح اأراضي العام وسأسيس السجل  74/75مكرر من اأمر  23وبإدراج امادة :  لكنه 
يرقم كل عقار م يطالب به خال عملية مسح اأراضي ’’ ال سنص على: 2015العقاري  قانون امالية لسنة 

 ’’...، سرقيما هائيا باسم الدولة 
( عشر سنة سغير 15 حالة احتجاج مرر بسند قانوي فان احافظ العقاري يكون مؤها  غضون مس )

ة عن الرقيمات النهائية عن طريق اللجنة... قوق النا  ا
قوق ’’ سنص على: 76/63من امرسوم 16 حن أن امادة:  ا مكن للمحافظ العقاري إعادة النظر  ا

ة عن الرقيم النهائي إا عن طريق القضاء   ، وامادة: 76/63من امرسوم 16امادة :  أنومنه نستنتج ’’ النا
سنص انه ا مكن إعادة النظر  16امادة:  بينهما سناقضا جليا ان ستناقضان فيما 74/75مكرر من اأمر  23

كم  حن أن امادة:  ة عن الرقيمات النهائية مجرد  23 الرقيمات إا  قوق النا مكرر نصت على سغير ا
 1رأي اللجنة وهذا سناقض كبر بن امادسن.... 

هودات جبارة على العديد من فامسح العقاري ايعدو أن يكون عملية سقنية وميدانية ، ستطلب سومنه  وافر 
امستويات ، امادية والبشرية وح القانونوية وسوفر كل اإمكانيات بالقدر الازم ورغم هذا فانه  يشكل حتما 
ول دون إجراء وسعميم عمليات امسح عر ميع البلديات بالراب الوطي ومن ناحية أخرى فان امساحات  عائقا 

هوية امالكن ها وسباطئ العملية يطرح أكثر من سؤال !؟  ودية ومعرفة دزائري رغم ذلك فان الشاسعة للقطر ا
 .وانتشار التصرفات والعقود العرفية من شاها شكلت عائقا  وجه أعوان امسح من إمام عملية امسح
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 . 78جريدة رمية:  2015امتضمن قانون امالية لسنة 14/10القانون  -1
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 قاري ال من بينها:و اباس أن نذكر ببعض التحديات ال سواجه عملية امسح الع
  الظروف الصعبة ال سواجه السوق العقارية اليوم سفرض أكثر من ضرورة  على اجاز وإمام مسح اأراضي العام -

د من سقدمه ولعل مايواجه املكية العقارية اليوم بصفة عامة وامسح العقاري  وما من مشروع إا وله مشاكل 
فية عن ذي عينن ولعل ابرز مانرا على بصفة خاصة ، وما الضغوطات  والعراقيل ال سواجه هذا النظام 

 الصعيدين الظاهري والباطي على نوعن:

 المشاكل الخفية( :النوع اأول )

سن للعمليات امسحية وهي:  امشاكل ال سساهم  سعطيل السر ا

فيزات لأعوان القائمن على هذ العملية وسر  - ميع امصاريف العملية من عدم وجود  جع إى سكفل الدولة 
 نفقات ورسوم منذ  اإجراء  اأول ما جعلها سغض الطرف عن الوضعية ااجتماعية للعمال .

الة. - اص نتيجة هذ ا راء إى القطاع ا اد للعمال امهنين وهجرة ا  النزيف ا

هات امختصة  اجال  - العقاري الذي يشكل عقبة أمام سقدم العمليات امسحية خاصة عدم التنسيق مع ا
بن احافظات العقارية والوكالة الوطنية مسح اأراضي كوهما ذو خصوصية هامة وعاقة سكاملية وخاصة ما أوجبه 

ل وذلك بتبليغ مصلحة امسح بكل التحويات العقارية امشهرة خا 62/76من امرسوم  17امشرع  امادة :
 السابقة . 17عمليات امسح العقاري بواسطة مستخرج امسح امادة: 

رهم على ذلك ، وذلك  - ضور أثناء القيام بأعمال امسح رغم أن القانون  عدم استجابة اماك إى دعوة ا
 .الغياب مرد إى جهل اماك أهداف العملية امسحية وخوفهم من أها هدف إى فرض الضرائب

ال التهيئة والتعمر )  انتشار البنايات الفوضوية (  عدم -  .احرام اماك للقوانن اموضوعة  

الة اأمنية الصعبة السابقة ال مرت ها الباد وال كانت سائدة حيث جعلت اماك يهاجرون أراضيهم  - ا
 خوفا على حياهم.

قق اائتمان لغياب ا - لتدقيق والتمحيص  الوثائق امقدمة لإشهار مثل قطعة نظام الشهر الشخصي الذي ا
تلفن  .ارض مشهرة مرسن مالكن 
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 ( :العلنيةالمشاكل النوع الثاني )    

فظ العقارية وا مكن للخواص مسح  - أن عملية امسح ستمركز  يد اإدارة امكلفة بشؤون أماك الدولة وا
أراضي خاصة هم إن ارادو ذلك وهذا احتكار خلق مشاكل كثرة وها سأثر على سر اأشغال امسحية ، وهذا 

: الثورة الزراعية واستصاح اأراضي وسعين التشبث  انعكس سلبا على سقدم أشغال امسح ومن سلك العمليات 
حدود البلديات وسطهر القطاع الفاحي ، سنازل الدولة عن أماكها ، إرجاع اأراضي امؤمة ....اخ حيث إن 

 عرف انتعاشا مع مشروع البنك العامي .  1993% من الوسائل بقيت على حاها ح سنة  80نسبة 

وعدم كفاءهم  ميدان العملية امسحية وعدم وعيهم بثقل امسؤولية املقاة على   نقص التأطر أعوان امسح -
 عاسقهم .

ام من   إن هذا البحث باعتبار موضوع مرامي اإطراف من حيث ااسساع والعمق من جهة وعدم سوفر امادة ا
التفرق إليها وضبطها بشكل جيد جهة أخرى إضافة إى ضيق الوقت  إعداد هذ امذكرة وعدم مكننا من 

ثنا هذا  من حيث دراسته ـــاولة  ونعتذر عن كل خطا أو هفوة أو نسيان  و ال وقفت حاجزا  وجه  و
 .الواقع العقاري امتغر استنادا إى  سفسر 

ها  لكية العقاريةن امأومهما يكن من أمر فان من ااستنتاجات امهمة ال سوصلنا إليها  هذ الدراسة ,هو   
سأثر واسع على الشخص سواء كان طبيعيا أو معنويا باعتبارها حق عيي وحق جامع ومانع ودائم ومطلق  وهذا  
ياة ااقتصادية لإنسان  لكن انتقال املكية  كله من خصائصها و رغم أها سثار امشاكل من حوها ارسباطها با

وسنشا عنها حقوق عينية أخرى مجرد إمام عملية الشهر العقاري  الذي  ,يتطلب منا إفراغها  شكل الرمية 
وهذا مايبعث الثقة وااطمئنان  التصرفات القانونية بن اأطراف من  يكسبها القوة الثبوسية  مواجهة الغر 

بالطرق  السلطة جهة وسلطة الرقابة امفروضة من قبل احافظة العقارية  وال خولت للمحافظ العقاري له هذ
 .امعمول ها تنظيمية الو القانونية 
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صوص كل نزاع أو خصومة سشوب هذ العملية  العقاري وأخرا ستدخل سلطة القاضي  ل والعقد  الذي له ا
الف القانون وله حق إلغاء الدفر العقاري أو سعديلة  ومنه خلص إى أن  وذلك بإلغاء أو سعديل أي سصرف 

العقارية امفرغة  شكل الرمية مشهرة ومسجلة سكتسي القوة الثبوسية وسكون مبعث الثقة وااطمئنان بن  املكية
، حيث أن الدولة انتهجت مؤخرا انتهاجا جديدا للقيام بالعملية امسحية على أحسن وجه  اأطراف امتعاقدة

شأة، ويبقى هذا النهج مطروحا وحديث  هدون أن نعرف سفاصيل ن  .  ...ال
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 ملخــــــــــــــــــــــص
تقل وا بان املكية العقارية اي هذ امذكرة القول  إمالمكن  تج مكن ها ت ي  إفراغهام  إذا إا ار اآث أن ت

ا لانعقاد ، مع  امتعلقة  إجراءاتاسيما  الشكلية إجراءات اأخذ بعن ااعتبارالشكل الرمي الذي يعتر رك
بقية والتسريع ها ي  تقدم العملية امسحية ومن اجلامعمول به حاليا  بالشهر العقاري ي ظل نظام الشهر العيي

اطق الي م يشملها امسح، دات الرمية من جهة والوثائق  التأكيدمع  ام جهة  منامسحية على امطابقة بن الس
ي اميدان امسح  تواجه فرقالي  و لعملية امسحية اتقدم سر تعرضتحديات الكرى الي لل ووضع حد أخرى

ايات الفوضوية ما خدم  وإثباهاوهذا كله من اجل  فرز املكية العقارية  وصعوبة التعرف عليها ي ظل انتشار الب
 بوجه عام والعقار على وجه اخصوص. العقارية ومواجهة التحديات الي تواجه املكيةالعامة امصلحة  
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 قائمة المراجع

 : العامة المؤلفات -1 

ديد، بروت،  - لي  1998السنهوري )عبد الرزاق أمد(، الوسيط ي شرح القانون امدي ا ، منشورات ا
قوقية، اجلد   3البيع، ط  ،4ا

زائري، النظرية العامة لإلتزامات،. مصادر اإلتزام، التصرف  - مد صري( ، شرح القانون امدي ا السعدي )
 92، عن مليلة، دار اهدى، سنة 1القانوي، ط 

زائر ي التاريخ، العهد اإسامي من الفتح إى بداية العهد. - ميد(، ا , العثماي،  1984حاجيات )عبد ا
زائر، امؤسسة الوطنية للكتاب، ج   3ا

زائر،. دار هومة، طبعة  - ماعات احلية، ا اصة التابعة للدولة وا  2001ياوي )اعمر(، الوجيز ي اأموال ا

زائر، دار هومة،  -  . 2002ياوي )اعمر(، نظرية امال العام، ا

مد وحيد الدين(، شرح القانون  - قوق العينية اأصلية، ط سوار ) . اأردن. مكتبة دار  1امدي اأردي، ا
  . 2001الثقافة، 

امعية للطباعة. - قوق العينية اأصلية، اإسكندرية، الدار ا  1، و النشر، ط  1993فرج ) توفيق حسن(، ا

زائري، جزء  - امعية، ابن ، ديوان4قدادة )خليل أمد حسن(، الوجيز ي شرح القانون امدي ا . امطبوعات ا
زائر،  .1994 عكنون، ا

زائر،ديوان امطبوعات  3شيهوب )مسعود(، امبادئ العامة للمنازعات اإدارية، نظرية اإختصاص، جزء  - ا
امعية   .1999ا

زائري ، دارهومة للطباعة والنشر والتوزيع ،  - اصة وفقا احكام التشريع ا ا . ليلى طلبة املكية العقارية ا
زائر،    .2010ا

 
 المؤلفات المتخصصة -2

 . 1998أبو النجا )إبراهيم(، السجل العيي ي التشريع امصري، مصر، مطابع جريدة السفر,  - 
لدونية، طبعة  - زائر،دار ا زائري، ا  . 2006بوشنافة )مال(، شهر التصرفات العقارية ي التشريع ا

 . 1966مال الدين )أمد(، نزع املكية ي أحكام الشريعة ونصوص القانون، بروت، امكتبة. العصرية صيدا،  -

زائر، -  .2002دار هومة، طبعة  زروقي )ليلي(، مدي باشا عمر، امنازعات العقارية،ا

زائر، دار  - زروقي )ليلي(، مدي باشا عمر، امنازعات العقارية ي ضوء آخر التعديات واحدث اأحكام ،ا
 . 2013هومة، طبعة 
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زائر، الديوان الوطي. لأشغال الربوية، 2زروقي )ليلى(، التقنيات العقارية، العقار الفاحي، طبعة  -  .2001،ا

زائر، دار هومة، طبعة تاخاصة املكية العقارية مايةا )عمر(، مدي باش -  2001، ا

زائر، دار هومة، طبعة  -  . 2002مدي باشا )عمر(، نقل املكية العقارية، ا

زائر ،امؤسسة الوطنية للكتاب،  -  .1986سعيدوي )ناصر الدين(، دراسات ي املكية العقارية، ا

زائر، دار هومة،  - زائر، ا  . 2004علوي )عمار(، املكية والنظام العقاري ي ا

،  1999إى  1962قدوج )بشر(، النظام القانوي للملكية العقارية من خال النصوص الصادرة من سنة.  -
   . 2001، سنة 1الديوان الوطي لأشغال الربوية، طبعة 

زائر،. قصر الكتاب، طبعة رامول )خالد(، احافظة العقاري زائري، ا  2000ة كآلية للحفظ العقاري ي التشريع ا

زائر،  - زائري للتوجيه العقاري،دارهومة،   . 2004شامة )ماعن(، النظام القانوي ا

قوق العينية اأصلية علما وعما ، الطبعة الثانية ، منشورات امكتبة العصرية ، صيدا  - زهدي يكن ، املكية وا
  .1962بروت ، لبنان ، 

زائري، طبعة  - يد(، نظام الشهر العقاري ي القانون ا زائر، ديوان. و.أ.ت،  01خلفوي )  . 2003، ا
 
 : الرسائل الجامعية -
زائري ،   - رسالة ماجيستر ، جامعة بوزيتون عبد الغي ، امسح العقاري ي تثبيت املكية العقارية ي التشريع ا

 .2009ااخوة منتوري قسنطينة ، 

زائري، العقاري الشهر نظام أحسن(، طوايبية) - قوق، كلية ماجستر، رسالة ا  جامعة ا

زائر،  2001سنة ا

زائري، القانون ي العقارية فاتالتصر  شهر صداقي)عمر(،- قوق، معهد ماجستر، رسالة ا زائر، جامعة ا  ا

 . 1984سنة :

 المجات والدوريات:
زائر ، ابريل  -  .2007التكوين ي امهام الرئيسية للمديرية العامة لأماك الوطنية ، ا

 .2006 افريل ،8 رقم اأراضي، مسح نشرة اأراضي، مسح الوطنية الوكالة -
فظ الدولة أماك مصاح ،م،نشرة الوطنية لأماك العامة امديرية امالية، وزارة -      2006العقاري، سنة   وا

 المقـــــــــــــــــاات:
اضعة العقود مراقبة تقنيات ،( عمر ) بوحاسة -  2003 سنة 10 العدد اموثق، لة لإشهار، ا
زائر، ي الغابية املكية نظام تطور الدين(، هنوي)نصر -  ، 21 عدد لإدارة، الوطنية امدرسة لة ا
 .2001 سنة 
 .2001مارس  للقضاء، الوطي امعهد العقارية، امنازعات بعنوان حث ، ) باشا)  عمر مدي -



الملكي العقاري بين السندا الرسمي والوثائق المسحي                                                          المراجعقائم    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

82 

 .2003ديسمر ,اأراضي مسح الوطنية الوكالة ,اأراضي مسح ي مقران)شايب( ، الوجيز -
         وزارة العقاري، للقضاء ، الوطنية الندوة العقاري، والسجل اأراضي مسح بعنوان اضرة ،(فرحات) عازب -

زائر، امدنية، الشؤون مديرية العدل،  .1995 ا
 

 اأحكام والقرارات القضائية:
 ، 1 عدد قضائية 28/06/2000ي  امؤرخ ، 197920 رقم ر قرا ة، العقاري الغرفة العليا، احكمة -
 ..2001 سنة

روب كمة -  . 10/04/2004الصادر بتاريخ : 137/03 رقم العقاري،قضية ،القسم ا
 .04/02/2008الصادر بتاريخ : 680/07 رقم العقاري،قضية ،القسم قسنطينة كمة -
 

 اأوامر و القوانين :
 1971سنة  ،97امتضمن  قانون الثورة الزراعية ج ر 1971 /08/11امؤرخ ي:   73/71اأمر رقم  -

          امتضمن إعداد مسح اأراضي العام و تأسيس السجل  12/11/1975امؤرخ ي:    74/75اأمر رقم  -
 .1975، سنة  92العقاري،ج ر رقم 

، سنة  49امتضمن قانون التوجيه العقاري ،ج ر رقم  18/11/1990امؤرخ ي:   90/25القانون رقم  -
1990. 

 .1990، سنة 52،ج ر رقم امتعلق بالتهيئة والتعمر  01/12/1990امؤرخ ي:   90/29القانون رقم  -
، سنة 52،ج ر رقمامضمن قانن ااماك الوطنية  01/12/1990امؤرخ ي:   90/30القانون رقم   -

1990. 
 .2006، سنة 14،ج ر رقم امضمن تنظيم مهنة التوثيق  20/02/2006امؤرخ ي:   06/02القانون رقم  -
امضمن تاسيس اجراء معاينة حق املكية العقارية وتسليم  27/02/2007امؤرخ ي:   07/02القانون رقم   -

قيق عقاري    .2007، سنة 15،ج ر رقم سندات املكية عن طريق 
ديد  25/02/2008ؤرخ ي:  ام 08/09القانون رقم  - ،ج ر امضمن قانون ااجراءات امدنية واادارية ا
 . 2008، سنة 21رقم
 

 : المراسيم والقرارات
  1976سنة  30امتعلق بإعداد مسح اأراضي العام ، ج ر:  25/03/1976، امؤرخ ي : 76/62مرسوم  -
 1976سنة  30بتأسيس السجل العقاري ، ج ر: امتعلق  25/03/1976، امؤرخ ي : 76/63مرسوم  -
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،       76/63، من امرسوم  89، 18، 15يعدل ويتمم امواد  13/09/1980، امؤرخ ي : 80/210مرسوم  -
 .1980، سنة 38وامتعلق بتأسيس السجل العقاري ، ج ر:  15/03/1976امؤرخ ي :

يوديزية ومسح ااراضي ، امتعلق ام 25/12/1982، امؤرخ ي :52/500مرسوم  - تعلق بتنفيذ ااشغال ا
 .1982سنة 55وماية ااشارات والنصب وامعام  ، ج ر: 

امتعلق بإعداد مسح اأراضي  76/62يعدل ويتمم امرسوم  24/12/1984، امؤرخ ي : 84/400مرسوم  -
 .1984، سنة 71العام ، ج ر: 

فظ ام 02/03/1991، امؤرخ ي : 91/65مرسوم  - ارجية أماك الدولة وا تضمن تنظيم امصاح ا
 .1991سنة  10العقاري  ، ج ر: 

امتعلق  76/62امعدل وامتمم للمرسوم  07/04/1992، امؤرخ ي : 92/134مرسوم تنفيذي رقم:  -
 .1992، سنة 26بإعداد مسح اأراضي العام ، ج ر: 

امتعلق بتاسيس  76/63يعدل ويتمم امرسوم  19/05/1993، امؤرخ ي : 93/123مرسوم تنفيذي رقم:  -
 .1993، سنة 34السجل العقاري ، امعدل وامتمم ، ج ر: 

سنة  15احدد لصاحيات وزير امالية  ، ج ر:  15/02/1995، امؤرخ ي : 95/94مرسوم تنفيذي رقم:  -
1995. 

قواعد اعداد مسح ااراضي الغابية  دد 24/05/2000، امؤرخ ي : 2000/115مرسوم تنفيذي رقم  -
 .2000سنة  30الوطنية ، ج ر: 

ديد موذج الدفر العقاري ، ج ر  27/05/1976القرار الوزاري امؤرخ ي :  -  .1977سنة 20امتضمن 
موعة  27/05/1978القرار الوزاري امؤرخ ي :  - ري موجبها مطابقة  ديد الشروط الي  يتضمن 

اضعة لنظام اإشهار العقاري امؤسس موجب اأمر البطاقات ال ص العقارات ا عقارية ومسح اأراضي فيما 
 .1978سنة 13، ج ر  75/74
افظة مسح اأراضي  09/03/1978القرار امؤرخ ي :  - اصة بأشغال  ديد كيفيات التنفيذ ا امتضمن 

ديد التعريفة السارية وشكل وثائق مسح اأراضي ،وشروط ترخيص اأشخاص امؤهلن  لوضعها ، وكذل  
 .1978سنة 13امفعول  ج ر 

فظ العقاري لتمثيل  20/02/1999القرار الوزاري امؤرخ ي :  -   امتضمن تأهيل أعوان إدارة أماك الدولة وا
 .1999سنة  20الوزير امكلف بامالية ي الدعاوى امرفوعة أمام القضاء ، ج ر 

امتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية مسح اأراضي  ،  17/04/2002ري امشرك امؤرخ ي : القرار الوزا -
 .2002سنة 37ج ر 
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 :المذكرات والتعليمات -
 امتعلقة بسر عمليات مسح اأراضي العام والرقيم العقاري  24/05/1998امؤرخة ي :  16التعليمة رقم:  -
 احددة مدة سقوط العريضة اافتتاحية بعد إشهارها . 21/04/1988الصادرة بتاريخ: 02020امذكرة رقم:  -
امتضمنة تسجيل اأراضي العامة الغابية وتأسيس  11/11/1957امؤرخة ي :  1132التعليمة رقم:  -

 اأماك الغابية الوطنية .
 بقبض رسوم اإشهار العقاري .امتعلقة  10/02/2004الصادرة بتاريخ: 000666امذكرة رقم:  -
ة اخطاء القياس. 24/07/2004الصادرة بتاريخ: 3883امذكرة رقم:  -  امتضمنة كيفية معا
وامتعلقة بالنزاعات الناشئة عن عدم تسليم الدفر  03/06/2007الصادرة بتاريخ: 4144امذكرة رقم:  -

 العقاري للمالكن على الشيوع.
امتضمنة منع احافظن العقارين من اجراء ااشهار  03/06/2007الصادرة بتاريخ: 4144امذكرة رقم:  -

 لعقد يتضمن التصرف ي عقار مشاع غر مصحوب بالدفر العقاري .
امتضمنة وجوب ذكر السيد وزير امالية ي ميع  21/08/2007الصادرة بتاريخ: 6508امذكرة رقم:  -

 الدعاوى.
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 01ملحق

 بطاقة التحقيق العقاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  02ملحق 

  بطاقة وصف العقار المبني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  03ملحق 

 بطاقة جزء الملكية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  03ملحق 

  بطاقة الوحدة ، الملكية المشتركة والشائعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 04ق ــــــــــــــــــــــــــــــــــملح

 
 . 04270امتضمنة التنازل على حقوق مشاعة على أراضي فاحية ، تعليمة رقم : إشهار العقود  -

 .6417إمضاء رئيس اجلس الشعي البلدي . امذكرة رقم : –( T7بطاقة التحقيق العقاري )    -

 . 0514استام وثائق امسح من طرف احافظن العقارين . تعليمة رقم :  -

 . 6419أقسام مسح اأراضي ، تعليمة رقم :  – 2007/02/27    02-07القانون رقم:   -

ضرية، تعليمة رقم :   - ال إعداد مسح اأراضي العام بامناطق ا مشروع طريقة عمل جديدة ي 
04939  . 

اصة بامساكن الكائنة حي كوتيتكس ،هج كرم بلقاسم ، واية تيزي   - ف/ي تسوية الوضعية القانونية ا
 وزو

العقاري ، تعليمة رقم :    العقارية التابعة للدولة و لدواوين الققية والتسيرالتنازل عن اأما  -
005611  

 احررة من طرف احافظ العقاري إى مصاح امسح . (PR12وثيقة تغير اأماء ) -

دود ) -  . (PR14ضر تغير ا

ساب -  دفق امساحة ورقم ا

دود )  - ضر تغ (cc1وثيقة تغير ا دود )مرفقة  مع   . (PR14ير ا

قوق العينية م إلغاؤها موجب قانون امالية   -   78ج ر  66امادة  2015وثيقة اإجراء اأول إشهار ا

رر من طرف مصاح امسح مرفق محضر تغير اأماء ) -  (.PR12جدول 

نة مسح اأراضي . - ضر اجتماع   موذج 
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 ج...................................................................................الشكر والعرفان
 د......................................................................................امقدمــــــــــــــــــــــــــــة

اقلة ها : اأول الفصل  دات الرمية ال   01.............................مراحل تطور املكية العقارية والس

زائر.........امبحث اأول ظيم املكية العقارية وتطورها ي ا  02.............................: مراحل ت

زائر........ امطلب اأول:  02........................................مرحلة تطور املكية العقارية ي ا

 02...................ما قبل ااحتال الفرنسي )العهد الروماي والعثماي(...........: مرحلة الفرع اأول

ة مرحلة ااحتال الفرنسي  الفرع الثاي: ة  1830)من س  03...............(............1962إى س

ة  الفرع الثالث: ة  1962مرحلة ما بعد ااستقال )من س  04..................(........2001إى س

دات امثبتة  للملكية العقارية.امطلب الثاي         11....................................: قيمة الرمية ي الس

اءات الواردة عليها.........الفرع اأول  12....................................: مدلول الرمية وااستث

اءات الواردة عليها..... الفرع الثاي:  13..................................الرمية كركن لانعقاد وااستث

د الرمي.....امطلب الثالث  15..................................................: شروط صحة الس

د الرمي)احرر الرمي(.....الفرع اأول  15..............................................: تعريف الس

 15.................................................الرمي............... احررشروط   الفرع الثاي:

د الرمي.....  الفرع الثالث:  19.........................................................حجية الس

دات امبحث الثاي  اقلة للملكية العقارية.........: أنواع الس  20.............................الرمية ال

دات التوثيقية .........امطلب اأول:  20......................................................الس

 20........................................................: العقود الرمية.............الفرع اأول

 25...........................................................العقود التصرحية........ الفرع الثاي:

دات اإدارية...........امطلب الثاي  27.....................................................: الس

 28.............................................................: العقود اإدارية.......الفرع اأول

 31..........................................................القرارات اإدارية........ الفرع الثاي:

دات القضائية..............................امطلب الثالث  33...............................: الس
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دات الرمية وآليات تطبيقه على نظام الشهر العقاري: الثانيالفصل   37..................... .....آثار الس

 37...................................:  نظام امسح العقاري وأثر على نظام الشهر العقاريامبحث اأول

 37............................................................... ماهية امسح العقاريامطلب اأول:

 38...............................................................تعريف امسح العقاري الفرع اأول :

 39.................................................................أنواع امسح العقاري. الفرع الثاي:

 43..............................................................أهداف امسح العقاري. الفرع الثالث:

 45..................................:  اهيئات امساعدة على تطبيق عمليات امسح العقاريامطلب الثاي

ة امسحالفرع اأول ية مسح اأراضي و  45...............................................: الوكالة الوط

فظ العقاري التابعون. احققون الفرع الثاي:  48.........................................أماك الدولة وا

 52..................................................................... احافظة العقاريةالفرع الثالث:

فظ العقاري اميدانيةالتطبيقات  :امبحث الثاي  58.....................مسح اأراضي وتأثرها على نظام ا

   58........................................سح اأراضيم عملية ة إجراءالتطبيقامراحل    امطلب اأول:

  58..............................................امسحية امرحلة التحضرية ودراسة الوثائق: الفرع اأول 

 60..........................................................امرحلة اميدانية ............ الفرع الثاي:
 65.......... .................مرحلة مابعد امسح وإيداع الوثائق بالبلدية................. الفرع الثالث:

فظ العقاريامطلب الثاي  67.........................................:   آثار عملية امسح على نظام ا

اشئة عن امسح العقاري......... :الفرع اأول ازعات ال  67..........................................ام

   69.......................................................................الدفر العقاري الفرع الثاي:
  71.................................................................إلغاء الدفر العقاري :الفرع الثالث 

 75.......................................................................................ـــــةـــــــــــــــــــــــــــخامـــــــــــ
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